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   والستونالسادسةالدورة 
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

ــها   ــسان وحمايت ــز حقــوق الإن مــسائل حقــوق   :تعزي
ديلة لتحسين التمتع بما في ذلك النهج الب الإنسان،

        ةالإنسان والحريـــات الأساسي الفعلي بحقوق
  مذكرة من الأمين العام    

 كريــستوف هــايتر،  الجمعيــة العامــة تقريــريتــشرف الأمــين العــام بــأن يحيــل إلى أعــضاء  
إجراءات نطـاق القـضاء أو ب ـ      بحالات الإعدام خارج    المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني       

، وقـــرار مجلـــس حقـــوق ٦٥/٢٠٨العامـــة  قـــرار الجمعيـــة  بعمـــلاالمقـــدم ا، مـــوجزة أو تعـــسف
  .١٧/٥ الإنسان
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نطـــاق القـــضاء  الات الإعـــدام خـــارج الخـــاص المعـــني بح ـــلمقـــرر ا تقريـــر    
  اسفتعبإجراءات موجزة أو  وأ
    

  موجز  
وقـد  . يبين هذا التقرير المعايير الدولية المتصلة باستعمال القوة المميتة في أثناء الاعتقـال              

حُددت ونوقشت شتى النمـاذج الـتي تعـالج بهـا البلـدان مـسألة اسـتعمال القـوة المميتـة في أثنـاء                        
حالـة إفراديـة مـوجزة تتنـاول الإطـار القـانوني الـساري علـى مـسألة قتــل          ت أدرج ـو. الاعتقـال 

وقـد أثـيرت نقطـة مفادهـا أن     . أشخاص بعينهم، بينما قد يكـون الاعتقـال هـو الخيـار المعقـول      
الأطر التي أرساها القانون الدولي توفر فسحة واسعة تتـيح معالجـة التهديـدات الأمنيـة الخطـيرة                 

ــا للقواعــد    وقُــدمت تو. والأقــل خطــورة ــال داخلي ــة توســيع نطــاق الامتث صــيات بغــرض كفال
  .الدولية ذات الصلة
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  حماية الأرواح في أثناء الاعتقال -أولا   
  مقدمة  - ألف  

. )١(ةإن اســتعمال القــوة يوصــف أحيانــا بأنــه الأســاس الــذي يــستند إليــه عمــل الــشرط  - ١
ــد ــشرطة،       بي ــشكل أنجــع هــو النظــر إلى صــلاحيات ال ــؤدي الغــرض ب ــذي ي ــهج ال ــدى أن الن ل

استعمالها بصورة قانونية وملائمة، علـى أنهـا الأدوات الأساسـية الـتي تـستعملها الدولـة لـصون                   
وإذا لم تُمـارس تلـك الـصلاحيات وفقـا لقواعـد            . حقوق الجمهـور، بمـا يـشمل الحـق في الحيـاة           

إن اســتعمال . حقـوق الإنــسان، فإنهــا قـد تعــرض للخطــر ذات الحقــوق الـتي وُجــدت لحمايتــها   
يتة ربما يشكل انتهاكات للحق في الحياة وغيره من الحقوق من قبيل السلامة البدنيـة،               القوة المم 

وبوسع الشرطة، وعلـى النطـاق الأوسـع، أفـراد إنفـاذ القـانون، أن               . والكرامة والمحاكمة العادلة  
  .)٢(ءيستعملوا القوة، وبوجه خاص القوة المميتة، في ظل ظروف محددة بجلا

الــتي تخولهــا اللجــوء إلى القــوة المميتــة، خــارج إطــار الــصراع   وتنحــصر ســلطة الدولــة   - ٢
المسلح، في استعمال تلك القـوة خـلال عمليـات إنفـاذ القـانون، وفي بعـض البلـدان، في تطبيـق           

تطبيـق حكـم الإعـدام في التنـاقص، بيـد أن ذلـك             وعلـى الـساحة الدوليـة أخـذ         . عقوبة الإعدام 
  . ما تتخذه الشرطة من إجراءاتينطبق على استعمال القوة المميتة خلال لا
وقــد يُلجــأ إلى القــوة المميتــة لــدى إنفــاذ القــانون في ســياق عمليــات الاعتقــال، أو            - ٣

القــوة ”وتــستلزم . )٣()ويطلــق عليــه أيــضا الــدفاع عــن الــنفس(المظــاهرات، أو الــدفاع الخــاص 
في بعـض الحـالات    استعمال القوة التي قد تتسبب في إحداث المـوت، بـل      “)أو المهلكة (المميتة  

  .)٤(كمن المؤكد أن تتسبب في ذل

__________ 
  )١(  Following Egon Bittner, The functions of the police in modern society (Chevy Chase, Maryland, 

National Institute of Mental Health 1970).  
وتتـضمن مدونـة سـلوك مـسؤولي إنفـاذ      . “الشرطة” هو أوسع من مصطلح     “أفراد إنفاذ القانون  ”إن مصطلح     )٢(  

جميع مـسؤولي القـانون، سـواء المعيـنين أو المنتخـبين،      ”): ١تعليقا على المادة    ) ( أدناه ٢٣انظر الحاشية   (القانون  
مـسؤولي  ” بمفهـوم    “الذين يمارسون الـصلاحيات المخولـة للـشرطة، خاصـة صـلاحيات الاعتقـال أو الاحتجـاز                

 . عموما وما قيل في هذا التقرير فيما يختص بالشرطة يسري أيضا على مسؤولي إنفاذ القانون٠“إنفاذ القانون

 .يقصد بالدفاع الخاص الدفاع عن النفس أو عن آخرين  )٣(  

وفي معظـم الحـالات ينبغـي اعتبـار إطـلاق      . عادة ما تستعمل الأسلحة، في القوة المميتة ولكن بـشكل غـير دائـم             )٤(  
 .نيران سلاح ناري على شخص ما استعمالا للقوة المميتة



A/66/330  
 

11-48397 5 
 

موضـوع حمايـة الأرواح      )٥(نوقد تناولت في تقريري الأخير إلى مجلس حقـوق الإنـسا            - ٤
ــا      خــلال المظــاهرات، لا ســيما في ظــل خلفيــة الأحــداث الأخــيرة الــتي وقعــت في شمــال أفريقي

ا قانون حقوق الإنـسان اسـتعمال       ويستطلع هذا التقرير الوسيلة التي يعالج به      . والشرق الأوسط 
وهنـاك بـالطبع قـدر مـن التـداخل بـين القـانون المتـصل           . القوة المميتة خـلال عمليـات الاعتقـال       

  .بالتجمع السلمي والاعتقال، على الأقل لأن الشرطة غالبا ما تسعى إلى اعتقال المتظاهرين
ل القـوة المميتـة خـلال       وسيجري تبيان المعايير الدوليـة الـتي تفـرض قيـودا علـى اسـتعما                - ٥

 مـن  ١٠١وقـد أجـرى خصيـصا لهـذا التقريـر اسـتعراض للتـشريعات ذات الـصلة في                . الاعتقال
وحُـددت ونوقـشت خمــسة نمـاذج عـن الكيفيـة الــتي تعـالج بهـا البلـدان تلــك         . البلـدان والأقـاليم  

لنمــاذج ووفقــا لمــا ســيتبين لاحقــا، لا يُلتــزم في تلــك ا  . المــسألة، حــسبما يتجلــي في تــشريعاتها 
حالــة إفراديــة مــوجزة تتنــاول الإطــار القــانوني الــذي  أدرجــت و. بالمعــايير الدوليــة ذات الــصلة

واختُـتم التقريـر    . يسري على قتل أشخاص بعينـهم، بينمـا يكـون الاعتقـال هـو الخيـار المعقـول                 
ــوانين      ــة في القــ ــايير الدوليــ ــال للمعــ ــيع نطــــاق الامتثــ ــيات الــــتي تكفــــل توســ بــــبعض التوصــ

  .الداخلية والممارسات
ونوقش في هذا التقرير الحالة التي تحاول فيها الشرطة إنفـاذ اعتقـال بـسبب جريمـة مـن                     - ٦

الجرائم، ولكن المتهم يحـاول مقاومـة ذلـك الاعتقـال بـرفض التعـاون، سـواء بإبـداء المقاومـة أو            
نــشطة ولا يتنــاول التقريــر مباشــرة الأنــشطة الــتي قــد تبــدو غــير مــشروعة أو الأ . محاولــة الفــرار

ه في شكل اعتقال، كما يحدث على سبيل المثال، عندما تقتل الـشرطة شخـصا               السرية التي تُموَّ  
ة تظهـــر وكأنـــه كـــان هنـــاك تبـــادل لإطـــلاق النـــار في أثنـــاء  قـــثم تحـــاول تلفيـــق الـــدليل بطري

  .الاعتقال عملية
 الـدفاع  والمسألة التي يرتكز عليها التقرير ليست ما إذا كانت الـشرطة لـديها صـلاحية      - ٧

إذ من المسلم به عموما أن لديها على الأقل نفس صلاحيات الفعل التي يتمتـع بهـا                 . عن النفس 
 مـا إذا كـان    إن أكثر المـسائل صـلة بالموضـوع هـي    .أفراد الجمهور بحكم قواعد الدفاع الخاص   

ال، لدى أفراد الشرطة صلاحيات إضافية تخولهـا اسـتعمال القـوة المميتـة، أيـضا في أثنـاء الاعتق ـ                  
  .بمقتضى دور إنفاذ القانون الموكل إليهم

ومن بين المواضيع التي يتكرر التطـرق إليهـا في إطـار رصـد حقـوق الإنـسان وإنفاذهـا                       - ٨
ــسفا موضــوع         ــوجزة أو تع ــإجراءات م ــضاء أو ب ــدام خــارج نطــاق الق في مجــال حــالات الإع

 عـادة مـا تتطـرق إليهـا شـتى           وتلـك المـسألة   . الإفراط في استعمال القوة، أيضا في أثناء الاعتقال       

__________ 
  )٥(  A/HRC/17/28،انظر أيضا A/61/311 . 
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هيئــات الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، فيمــا يخــتص بالبلــدان في جميــع أرجــاء العــالم،    
  .)٦(لتوليها المنظمات غير الحكومية أولوية عالية فيما تقوم به من أعما كما
أثنـاء  وهناك عدة أسباب تستدعي النظر إلى استعمال الـشرطة للقـوة المميتـة، أيـضا في                   - ٩

الاعتقال، على أنه مسألة على أعلى قدر من الخطورة، وتستند إلى إطار خلقي وقـانوني مـتين،              
ومـن بـين تلـك الأسـباب أصـالة الحـق في الحيـاة؛          . وينبغي أن يخـضع تطبيقهـا لاسـتعراض دائـم         

وعــدم الرجعــة في المــوت، وفي بعــض الحــالات الإعاقــة؛ والأخطــاء المحتمــل الوقــوع فيهــا لــدى  
ء الحقائق وإصدار الأحكام؛ واحتمال تعرض المـارة الأبريـاء للقتـل أو الإصـابة؛ والأثـر                 استجلا

ــة؛ والــصدمات النفــسية الــتي ســيتعرض لهــا جميــع       ــه شــرعية الــشرطة والدول الــذي ســتتعرض ل
ن فيـه، عنـدما تُزهـق       والمنخرطين في الأمر، الذين قـد يكـون مـن بينـهم أفـراد الـشرطة المـشارك                 

  .الأرواح جراء العنف
إن اســتعمال الــشرطة للقــوة الغاشمــة مــن شــأنه أن يحــدث عواقــب واســعة النطــاق في      - ١٠

إذ إن تصعيد استعمال القوة على يد الشرطة ربما يفضي إلى ارتفـاع مـستويات               . المجتمع بأسره 
هم والمتظـاهرون علـى التـصعيد في    فـي وعادة مـا يـرد المجرمـون المـشتبه       . العنف عموما في المجتمع   

لقوة باللجوء إلى مزيد من العدوان، وعليه قد تتعرض أرواح أفراد الـشرطة للخطـر،               استعمال ا 
وقــد شــهد العــالم في الآونــة الأخــيرة عــددا مــن . وهــو مــا يطلــق عليــه الحلقــة المفرغــة التقليديــة

السياقات تجلت فيها الكيفية التي يمكن أن يتحول بها اسـتعمال القـوة المميتـة في أثنـاء الاعتقـال           
وقـد تُحـدث الوحـشية الـتي تبـديها          . رة تشعل مظاهرات وأعمال شغب واسعة النطاق      إلى شرا 

الشرطة في كثير من الحـالات آثـارا عنـصرية وطبقيـة تفـوق التوقعـات، ومـن ثم قـد تفـضي إلى                        
  .تفاقم الانقسام الاجتماعي

وقد حاولت عدة دراسات تعيين القوى التي تحـرك إفـراط الـشرطة في اسـتعمال القـوة               - ١١
نـه يفـضي إلى نـشوء       إويقـال أحيانـا     (موما، وهو الأمر الذي يحـدث أيـضا في أثنـاء الاعتقـال              ع
ويــشمل ذلــك الإفــلات مــن العقــاب وثقافــة انعــدام القــانون؛    . “بيئــات الأعمــال الوحــشية ”

ووجود وحدات شـرطة صـغيرة الحجـم أو مـن قـوات الـصفوة لـديها اسـتقلالية في العمليـات؛                      
 في بنية الشرطة، والحكومات المـستبدة؛ والـسلطات الموازيـة لـسلطة             والتسلسل الرئاسي المفرط  

الحكومات؛ ومدونات الشرطة التي تقضي بالتزام الصمت؛ وإحجام رؤساء النيابـة عـن توجيـه      

__________ 
 Amnesty International Annual Report 2011: The state of the world’s human rights ،انظر على سـبيل المثـال    )٦(  

(London, 2011). Available from www.amnesty.org/en/annual-report/2011; and Human Rights Watch 

World report 2011: events of 2010, (United States of America, 2011). Available from 

www.hrw.org/world-report-2011.  
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الاتهامــات إلى الــشرطة؛ والــضغوط الــتي يمارســها الــساسة أو الموافقــة الــضمنية منــهم؛ وانعــدام   
الحـرب علـى   ”مـن قبيـل   (الجمهور؛ والطنطنة العامة الخطـرة  من تشجيع  القبول أو   الالبصيرة؛ و 

في منــاخ يــسود فيــه خــوف ) “إطــلاق النــار بقــصد القتــل” أو “الإرهــاب أو علــى المخــدرات
 الفقـراء أو   ةروالتصورات التي تقول بخط   وعام؛ والفساد؛ وانعدام الثقة في نظام العدل الجنائي؛         

 ومـا يبديـه المـشتبه       رين أو الأمـاكن الخطـرة؛     غيرهم من الجماعـات؛ وتعامـل الـشرطة مـع الخط ـ          
  .)٧(ك العداء أو الإيذاء؛ والسكر؛ والأسباب النفسانية الفردية؛ والشكوفيهم من

إذ إن معظم حـالات الاعتقـال       . وقد يكون من الصعب تطبيق المساءلة في هذا السياق          - ١٢
لـديهم سـلطة تقـدير عاليـة        يقوم بها أفراد الشرطة العـاملون بالـشوارع، الـذين غالبـا مـا يكـون                 

  .)٨(ةويعملون في بيئات تنخفض فيها الرؤي
وتــستلزم ســيادة القــانون أن تمــارس الدولــة الــسلطة عــبر النظــام القــانوني، وأن يعــرض    - ١٣

على المحكمة في أقرب وقت ممكن الأفـراد الـذين يـشتبه في ارتكـابهم الجـرائم، لإثبـات جـرمهم                     
بيـد أنـه في     . تعامـل معهـم، إعمـالا لحقهـم في المحاكمـة العادلـة            تحديد الطريقة الـتي سـيتم بهـا ال        و

ل بعض الحالات قـد لا تتـيح الحـالات الملحـة حـدوث تلـك العمليـة، وبموجـب القـانون، يُخـوَّ                      
أفــراد إنفــاذ القــانون، في حــالات اســتثنائية، صــلاحية اســتعمال تــدابير قــسرية، بــل حــتى اتخــاذ  

  .قرارات فورية تمس حياة الأفراد
ل أفراد الشرطة حـق اتخـاذ أو عـدم اتخـاذ قـرارات فوريـة باسـتعمال القـوة                    وحينما يخوَّ   - ١٤

ارتكــابهم جــرائم، يحــدث تغــاض عــن الــضمانات الــتي توفرهــا الإجــراءات         في ضــد المــشتبه  
إن معظـم   . وينبغي اعتبار ذلـك أمـرا اسـتثنائيا نـادرا         . القانونية، من قبيل الحق في محاكمة عادلة      

ومـن ثم يـتعين     . يوم عقوبة الإعدام، حتى بعـد إجـراءات قـضائية طويلـة الأمـد             تطبق ال  الدول لا 
ية اســتعمال القــوة المهلكــة في أن تكــون هنــاك أســباب وجيهــة وضــمانات لــدى وضــع صــلاح 

وقــال أحــد .  أفــراد الــشرطة، الــذين يكــون بعــضهم أحيانــا صــغير الــسن وعــديم الخــبرة   أيــدي
ومهمـا كانـت الـصيغة      . )٩(“ة دون حكمة رباني ـ   قرارات شبه ربانية  ”الكتاب إن ذلك يستلزم     

  .يالمعبر بها، فإن احتمال إساءة تلك الصلاحية أمر جل
__________ 

 Luis Gabaldón, “Uncertainty and the use of force among Venezuelan police انظـر علـى سـبيل المثـال،      )٧(  

officers”, Crime, Law and Social Change, vol. 52, No. 2 (August 2009), p. 208; and Jyoti Belur, “Why do 

the police use deadly force?”, British Journal of Criminology, vol. 50, No. 2 (2010), p. 324.  
  )٨(  Joseph Goldstein, “Police discretion not to invoke the criminal process: low-visibility decisions in the 

administration of justice”, Yale Law Journal, vol. 69, No. 4 (March 1960), p. 543. 

  )٩(  Quoted in Elizabeth Wicks, The Right to Life and Conflicting Interests (Oxford, Oxford University Press, 

2010), p. 130.  
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ومــع ذلــك، مــن الــصعب تــصور وجــود دولــة لا يكــون لــدى الــشرطة فيهــا صــلاحية    - ١٥
إن اتبـاع نهـج شـديد التقييـد، يكفـل في            .  ظرف من الظروف   ة في ظل أي   استعمال القوة المميت  

 قد يستتبعه تقـاعس الدولـة عـن أداء واجبـها المتمثـل في تـوفير                 “لحق في الفرار  ا”إطاره للمتهم   
وينبغي الأخـذ في الاعتبـار أن أفـراد إنفـاذ القـانون             . الحماية للأفراد الخاضعين لولايتها القضائية    

المهنة التي يعملون بها، بـدور      سبب  وهم يضطلعون، ب  . يقع على كاهلهم واجب أداء وظائفهم     
إن عدم منح أفراد الشرطة النطـاق الملائـم الـذي يتـيح     .  أفراد الجمهور العاديين  يختلف عن دور  

. لهم حماية الجمهور وحماية أنفسهم قد يقوض سلامة الجمهـور وسـلامة الـشرطة علـى الـسواء                 
هم فعـالا في الممارسـة      فـي ومن غير المحتمل أن يكون النظام الذي يفرط في حماية حقوق المـشتبه              

ون إلى التلاعـب    أي إلى تحايـل أفـراد الـشرطة علـى القـانون، حيـث قـد يلج ـ                العملية، وقـد يفـض    
  .بالأدلة، على سبيل المثال بوضع سلاح لدى من تعرضوا لإطلاق النار

التـساهل والعلـو في   إن التحدي يتمثل بجلاء في إحداث التوازن السليم بين الإفراط في          - ١٦
غي أن يكون هنـاك      لها أن تزهق الأرواح، وينب      أن الدولة لا ينبغي    ونقطة الانطلاق هي  . التقييد

 إجــراء يتــوخى الــدخول في الحيــز الــضيق الــذي يجيــز اســتثناءات مــن تلــك دافـع قــوي وراء أي 
كما ينبغي تحديد القواعد السارية بحيث تـصبح جـاهزة لأن يـستعملها أفـراد الـشرطة                 . القاعدة

  .كى يتاح لهم اتخاذ قرارات مبدئية في ظل ضغوط واسعة
وفي الماضــي القريــب تجــدد الحــوار بكثافــة حــول مــا إذا كــان بمقــدور المعــايير الدوليــة      - ١٧
ــدات مــن        فيمــا ــة الناجمــة عــن بعــض التهدي ــشرطة التــصدي للتحــديات الأمني يخــتص بعمــل ال
  .الإرهاب قبيل
 لجنـة الحقـوقيين الدوليـة اسـتجلاء للأثـر      ٢٠٠٩وقد تضمنت دراسة مهمة أعدتها عام     - ١٨

قـوانين مكافحـة    ”وجـاء في الدراسـة أن       . الإرهاب ومكافحته في حقـوق الإنـسان      الذي يحدثه   
مـن الـضمانات    ) وما زالت تقلل اليوم حـسب مـا سـيتبين         (الإرهاب قد قللت مرارا في الماضي       

فتـرض  القانونية فيما يتصل بعمليـات الاعتقـال والاحتجـاز والمعالجـة والمحاكمـة كـى تـوفر مـا يُ                   
وأكدت الدراسة أن في الوسـع اتخـاذ تـدابير          . )١٠(“ار مكافحة الإرهاب  بأنه زيادة في فعالية إط    

  .ملائمة في حدود الأطر الدولية المرعية
__________ 

  )١٠(   International Commission of Jurists Assessing damage, urging action: report of the eminent jurists 

panel on Terrorism, counter-terrorism and Human Rights (Geneva, 2009) p. 55،     ٨انظـر أيـضا الـصفحة 
إن القـــانون الـــدولي لا يحـــول دون إيكـــال صـــلاحيات الاعتقـــال والاحتجـــاز والاســـتجواب إلى أجهـــزة        ”

وللأسـف قـدمت   . لإنسان ذات الـصلة الاستخبارات، شريطة أن تلتزم تلك الأجهزة التزاما تاما بمعايير حقوق ا   
بعـد أحـداث التاسـع مـن        ” ٦٨؛ والـصفحة    “جلسات الاستماع دلـيلا دامغـا علـى عـدم اسـتيفاء تلـك المعـايير               

سبتمبر، تؤكد تلـك الدراسـة أن أجهـزة الاسـتخبارات في أنحـاء العـالم قـد حـصلت علـى مـوارد جديـدة                  /أيلول
مثــل صــلاحيات الاعتقــال (صــد وتــدابير إنفــاذ القــانون وصــلاحيات جديــدة تجيــز لهــا توســيع نطــاق أعمــال الر

 .“)والاستجواب والاحتجاز
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  الإطار القانوني الدولي  -باء   
  الحق في الحياة   -  ١  

والحـق في الحيـاة     . )١١(الحق في الحياة هو عماد حقـوق الإنـسان أو حجـر الزاويـة فيهـا                 - ١٩
ــو الحــق الجــوهري الأصــيل    ــشر    : ه ــم ب ــع لمجــرد أنه ــولٌ للجمي ــوت  . حــقٌ مكف ــسبب في م والت

؛ كما أنه يقـضي فـورا وإلى    هو محو تام له   قه في الحياة بل     لحمؤقت  ليس مجرد تقييد    ما   شخص
  .الأبد على قدرة ذلك الشخص على ممارسة أية حقوق أخرى

والـسياسية في    من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية        ٦ولا يجوز تقييد إعمال المادة        - ٢٠
؛ ويعتبر حظر الحرمان من الحياة تعسفيا جـزءا مـن القواعـد الآمـرة               )١٢(الطوارئ العامة حالات  
  .)١٣(إمكانية تغليب قواعد قانونية أخرى عليهاوهو ما يعني ضمنا عدم العرفية، 

لكل فرد الحق في الحيـاة      ” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه         ٣وتنص المادة     - ٢١
ــى شخــصه   وا ــان عل ــة وفي الأم ــادة   “لحري ــنص الم ــا ت ــدولي الخــاص    ) ١ (٦، بينم ــد ال ــن العه م

الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلـى القـانون أن            ”بالحقوق المدنية والسياسية على أن      
ويحـق لكـل فـرد أن يتمتـع بحمايـة      . “ هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياتـه تعـسفا   ييحم

  . من جانب أفراد المجتمع الآخرين، وباحترام وكلاء الدولة لهذا الحقالدولة من أي تعدٍّ
ــة )١٤(الأفريقـــي: وعلـــى الـــصعيد الإقليمـــي   - ٢٢ ــدان الأمريكيـ ــعيد البلـ  والـــصعيد )١٥( وصـ

، تقــر الــصكوك المتعلقــة بحقــوق الإنــسان بواجــب الحمايــة مــن الحرمــان مــن الحيــاة   )١٦(العــربي
فـالحق  . )١٧(“عمـدا ”روبيـة لحقـوق الإنـسان مـصطلح     ، بينما تستعمل الاتفاقية الأو   “تعسفيا”

، لا يجـوز  وبـالأحرى . في الحياة كما صيغ في الصكوك الدولية لا يخضع لشروط التقييد العادية  
  .“عمدا” أو “تعسفيا”الحرمان من الحياة 

__________ 
 على العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، انظـر             ١٤  و ٦التعليقان العامان رقم      )١١(  

 .١ على التوالي، الفقرة ١٦٩  و١٥٩، الصفحتان HRI/GEN/1/Rev.8الوثيقة 

 .من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ٤المادة   )١٢(  

 .١٠، الفقرة ١٩٠، الصفحة )HRI/GEN/1/Rev.8(، ٢٤ التعليق العام رقم ، على سبيل المثال،انظر  )١٣(  

 .فريقي لحقوق الإنسان والشعوبلأ من الميثاق ا٤المادة   )١٤(  

  . من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان٤المادة   )١٥(  

  . من الميثاق العربي لحقوق الإنسان٥المادة   )١٦(  
 .٢المادة   )١٧(  
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فمـا هـو   . على وجه التحديد في دائرة الضوء    ومدى شموله   وهذا يضع نطاق هذا الحق        - ٢٣
ــاة؟      الظــرف، إن وج ــ ــد الحــق في الحي ــانون تقيي ــاذ الق ــه للمــسؤولين عــن إنف ــذي يجــوز في د، ال

وسيُعتَبَر ما يصدر عن الشرطة من أفعال خارجـة عـن هـذه القواعـد حرمانـا تعـسفيا، وبالتـالي                     
  .غير قانوني، من الحياة

وتتناقض الطبيعة الجوهرية لهذا الحـق مـع جـواز تقييـد الحـق في الحيـاة مـن أجـل حمايـة                         - ٢٤
قدسية الحياة توجب عـدم إزهـاق الأرواح لحمايـة حقـوق أخـرى، مثـل                 إذ أن    .)١٨(م أخرى قي

 مـن  -ومن نفس المنطلق، لا يجوز التضحية بحياة شخص من أجـل الـصالح العـام      . حرية التعبير 
  .الفارين بهدف تعزيز الاحترام العام للقانونفيهم قبيل إطلاق النار على أحد المشتبه 

لا تقـوض بالـضرورة     وظـروف يجـوز في إطارهـا تقييـد الحـق في الحيـاة،               بيد أنه توجـد       - ٢٥
ويحـدث ذلـك في الحـالات النـادرة     . فكرة قدسية الحياة مثلما ورد في الحالات المـذكورة أعـلاه   

نـوع  ، بمعنى أنه أيـا كـان   مأساوية اختيارات ، وهيالتي يتعين فيها الاختيار بين حياتين أو أكثر  
  .لحماية الأرواحأن إزهاقها جاء وح رغم ، ستُزهق ر المتخذالقرار
نـسان علـى مـا سيـسمى في         لإسيُبيَّن أدناه، يرتكز القانون الدولي لحقـوق ا       وحسب ما     - ٢٦

ــة الأرواح   ــدأ حماي ــر بمب ــذا التقري ــة،      . ه ــا لا يجــوز، كقاعــدة عام ــه بينم ــدأ أن ــذا المب ــستتبع ه وي
وف محـددة بدقـة، يجـوز    أجـل حمايـة قـيم أخـرى، فإنـه في ظـل ظـر       مـن  التضحية بحيـاة شـخص      

  .إزهاق روح واحدة كملاذ أخير من أجل حماية روح أو أرواح أخرى
ففـي  . ويحدث هذا، علـى سـبيل المثـال، حـين يهـدد أحـد اللـصوص حيـاة شـخص مـا                       - ٢٧

 خيـار   - أو في هذه الحالة لـدى الـشخص المهـدد            -تلك الحالات حين لا يكون لدى الشرطة        
ى اللـص، يجـوز اعتبـار أن هـذا العمـل لـه              ـــار عل ـــلاق الن ـــإطوى  ـــد الوشيك س  ــبسبب التهدي 

ولــن يُعتَبَــر مثــل هــذا الــسلوك، . علــى حيــاة المعتــدييء لهــا الأولويــة مــا يــبرره، لأن حيــاة الــبر
  .“غير قانوني” أو “تعسفيا”بشرط استيفائه لشروط التناسب والضرورة، سلوكا 

بمعـنى  ) مثـل حظـر التعـذيب     (من الحقـوق المطلقـة      وقد يشبه الحق في الحياة بالتالي حقا          - ٢٨
إلا أن الحــق في الحيــاة في نهايــة . أنــه لا يجــوز تقييــده مــن أجــل حمايــة حقــوق ومــصالح أخــرى  

المطاف ليس حقا مطلقا بهذا المعنى، إذ يجـوز تقييـده في ظـل ظـروف اسـتثنائية معينـة مـن أجـل              
  .حماية الأرواح

  
__________ 

، الـذي يبحـث مـسألة مـا إذا          ١٩٧-١٩٤، الـصفحات    ) أعـلاه  ٩الحاشـية    (Wicksانظر، مع ذلك، ويكـس        )١٨(  
 .وُجِدَت استثناءات، على سبيل المثال، فيما يتعلق بنوعية الحياة
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  تعمال القوة المميتةالمعايير الدولية المتعلقة باس  -  ٢  
تقييـد أي حـق مـن حقـوق الإنـسان،           مدى وجود مـبرر ل    تقييم  في  العنصران الرئيسيان     - ٢٩
ويُــستَخدَم أحيانــا هــذان المــصطلحان بــنفس . التعــدي علــى الحــقمــدى تناســب وضــرورة همــا 

المعنى، أي أنه مـن المفهـوم أن التناسـب ينطـوي علـى وجـود الـضرورة، إلا أننـا سنـستخدم في                        
ا السياق النهج الذي اتبعه المكلَّف بالولاية في تقـارير سـابقة تتنـاول مـسألة اسـتعمال القـوة                   هذ

بينمــا يفــرض شــرط التناســب حــدا مطلقــا علــى درجــة القــوة المــسموح باســتعمالها    ”: المميتــة
استنادا إلى الخطر الذي يشكله المشتبه به بالنسبة للآخرين، فـإن شـرط وجـود ضـرورة يفـرض        

تقليل من درجـة القـوة المـستعملة إلى الحـد الأدنى بغـض النظـر عـن درجـة القـوة الـتي                        التزاما بال 
  .)١٩(“ستكون متناسبة

وفي سياق الحق في الحياة يُعدّ ذلـك        . ويستلزم مفهوم التناسب توخي نوع من التوازن        - ٣٠
 في حـين أن الوضـع الأمثـل هـو اعتبـار        ،روح علـى أخـرى    تغليـب حمايـة     مشكلة، لأنه يتطلـب     

ع الأرواح ذات قيمة لا تقدَّر، إلا أنـه، علـى مـا يبـدو، لا سـبيل إلى تجنـب ذلـك في بعـض                           جمي
بـشكل  فيـه   ويستلزم التناسب أن تُقاس حقوق الشخص المهدد مقابل حقوق المشتبه           . الحالات

. موضــوعي، في ضــوء الظــروف الــسائدة وقــت اتخــاذ القــرار النــهائي باســتعمال القــوة المميتــة   
في إحـدى كفـتي الميـزان، ولـن يعتـد بـأي             )  فيـه  روح المـشتبه  (لأرواح  اق  زهـا احتمال إ ويوضع  

 )روح الـضحية وغيرهـا مـن المهـددين بـالخطر          (مايـة الأرواح    بحوزن في الكفة الأخـرى سـوى        
والـسؤال المطـروح هـو مـا إذا كانـت أهميـة تجنـب الخطـر                 . )٢٠(لأن الحق في الحيـاة علـى المحـك        

ثــال المــذكور أعــلاه هــو الــشخص المعــرَّض للــسرقة أو  في الم(الــذي يهــدد حيــاة أحــد الطــرفين  
ويـتعين في  ). اللـص (تفوق أهمية الحفـاظ علـى حيـاة الطـرف الآخـر            ) ضابط شرطة، أو كلاهما   

إطار هذه العملية تقييم اعتبارات من قبيل درجة الخطر المحدق بحيـاة الأطـراف المعنيـة، وطبيعـة                  
  ).ستخدمبما في ذلك درجة العنف الم(الجريمة المرتكبة 

__________ 
، جـوهر القـضية   Maria Fanny Suárez de Guerrero v Colombiaانظـر أيـضا   . ٤١، الفقـرة  A/61/311انظـر    )١٩(  

)CCPR/C/15/D/45/1979(   ــسان ــوق الإن ــة حق ــر لجن ــة   )A/37/40(؛ وتقري ــق الحــادي عــشر، رأي اللجن ، المرف
 ,European Court of Human Rights, Guleç v Turkey؛ و٢-١٣، الفقـرة  ١٩٨٢مـارس  / آذار٣١المعتمد في 

Merits and just satisfaction, Application no. 21593/93; European Human Rights Reports, vol. 28, p. 

121, Judgment of 27 July 1998, para. 65; Kelly and others v. The United Kindgom, Application no. 

30054/96, Judgment of 4 May 2011, para. 93; Inter-American Court of Human Rights, Zambrano Vélez 

and others v Ecuador, Merits, reparations and costs, IACHR Series C, no. 166, Judgment of 4 July 

2007, para. 77.  
 . أدناه، بشأن الاغتصاب٣٢انظر، مع ذلك، الحاشية   )٢٠(  
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استعمال القوة المميتة لإنقاذ الأرواح، يـتعين تحديـد         التناسب في   وحالما استتبت قاعدة      - ٣١
 أيضا، بمعنى أن اسـتعمال مـستوى أدنى مـن القـوة     اما إذا كان استعمال مثل هذه القوة ضروري      

 يمكـن مهلكـة  أو غير  إهلاكا  ألا توجد طرق أخرى أقل      . لن يكون كافيا لتحقيق الهدف نفسه     
 ينبغـي اتبـاع أسـلوب اسـتعمال         )٢١(بها كبح المعتدي، باستعمال قوة تعجزه عن الحركة، مثلا؟        

. وإن أمكن، ينبغي توجيه تحذيرات وينبغي إعطاء المشتبه فيه فرصـة للاستـسلام            . القوة تدريجيا 
اعتقـال الـشخص فيمـا بعـد دون التـسبب في      كان في الوسع ما إذا  هو  سؤال  طرح  كما ينبغي   

لـشرطة هويـة    لـدى ا  على سبيل المثال، إذا كان معروفا       ( الواقعة   ثناءألا مبرر له في     وقوع ضرر   
  ).ه أو عنوانهفيالمشتبه 
فوريـة  مـدى   يـتعين التـساؤل عـن       وفي سياق إجراء الموازنة المطلوبة لإثبـات التناسـب،            - ٣٢

 أبعـاد الـدوائر   مـا إذا جـاز التعـبير،   و. يـبرر اسـتعمال القـوة المميتـة       الذي  بالضحية  المحدق  الخطر  
المحيطة بأرواح الأشخاص المفروض حمايتها والتي، إذا تم تخطيها، تـبرر اتخـاذ إجـراءات وقائيـة؟                 

كمــا هــو معمــول بــه عــادة في حــالات  وحــالا وهــل لا يعتــد بتهديــد مــا إلا إذا كــان وشــيكا  
الدفاع الخـاص، أم يمكـن توسـيع هـذا النطـاق في ظـل ظـروف معينـة في سـياق عمليـات إنفـاذ                          

خطـرا يهـدد الحيــاة   قـد يحـدث مـستقبلا أو في مــدى أبعـد     القـانون، بحيـث يمكـن اعتبـار تهديــد     
عتقـال  لاعلى سبيل المثال، حين يتراءى في سياق عمليـة ا         ( للقوة المميتة    ويبرر استعمال الشرطة  

  ؟)قد يقرر مرة أخرى في المستقبل مهاجمة شخص مافيه أن المشتبه 
حــه مبــدأ حمايــة الأرواح هــو ألا يُعتَــد ســوى بالتهديــدات  والمفهــوم الأمثــل الــذي يطر  - ٣٣

إلا أنـه يـتعين في الواقـع اتخـاذ بعـض القـرارات في          . المباشرة الواضـحة كمـبرر لإزهـاق الأرواح       
فيـه  المـشتبه  يـصبح  كـأن  (احتمـال تحقُّـق تهديـد معـين         الشك إزاء   ، بما فيها    ظل وجود الشكوك  

فالـشك يفـتح البـاب هنـا أمـام          ). “!سـأعود ”: هلتـو مـا   شخـصا   قائلا لدى قراره بعـد مهاجمـة        
الـشرعية  إضـفاء  والراغبـون في  . لإسـاءة المتعمـدة  أمـام ا حدوث ردة فعل مبـالغ فيهـا، وكـذلك        

 -كثيرا ما يضعون تعاريف واسعة قـدر الإمكـان لمـا يحمونـه مـن مـصالح           على أفعالهم   القانونية  
أضـرارا  تتـضمن  تي يحمونها إلى درجـة  بمعنى أنهم يرسمون حدودا واسعة النطاق حول الأرواح ال        

  .أو حتى من نسج الخيالنائية 

__________ 
. ى الـسيقان طلاق النـار عل ـ إالـشرطة ب ـ أفـراد  دفع البعض، مع ذلك، بأنه ينبغي توخي الحـذر في صـورة إلـزام           )٢١(  

طلاق النار بسهولة أكبر، بينمـا ثبـت أن مثـل هـذه الطلقـات               إ، فقد يُتخَذ قرار     إهلاكاوبما أن هذا يعتبر أقل      
ينبغي وجود مبررات قوية قبل استعمال السلاح النـاري، ولكـن حالمـا             فبالأحرى  . قاتلة في كثير من الأحيان    
 .١٤٦، الصفحة ) أعلاه٩الحاشية  (Wicksيكس انظر و.  نحو صميم الهدفاستُعمِل ينبغي أن يُصَوَّب
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اسـتعمال القـوة   صـلاحية  ويبقى المنطق الغالب على الموضـوع أن الـشرطة لـيس لـديها        - ٣٤
، وبــدافع الــضرورة الــتي تحــتم اتخــاذ إجــراء عاجــل   يــةالقانونمــن القواعــد المميتــة إلا كاســتثناء 

الـصلاحيات  نطق، يختفي الأسـاس الـذي تقـوم عليـه هـذه             فإذا اختفى هذا الم   . لتجنب شر أكبر  
وفي جزء لاحق من هذا التقرير، سـيعود المقـرر         . في حد ذاتها  الصلاحيات  الاستثنائية، وبالتبعية   

 نهج الخطـر المـستقبلي ونهـج    -في هذا الصدد التي يمكن اتباعها  ج  وتناول بعض النه  إلى  الخاص  
  .الخطر المستمر

وقت من تنفيذ هذا القـرار،      أقرب  قرار استعمال القوة المميتة في      اتخاذ  ومن المهم أيضا      - ٣٥
ــشتبه     . )٢٢(لتغــيير ســلوكه مــن تلقــاء نفــسه وبإرادتــه الحــرة      فيــه وذلــك لإتاحــة الفرصــة للم

الاستـسلام  عـن الإلـزام بإتاحـة فرصـة         التغاضـي   ي حـالات اسـتثنائية للغايـة        ـــدث إلا ف  ـــيح ولن
  .فيهلمشتبه أمام ا
في للقـوة    النصوص الرسميـة للقـانون الـدولي الـتي تحـدد مبـادئ اسـتعمال الـشرطة                   وترد  - ٣٦
ا فيما يلـي    ـــار إليه ـــويش ()٢٣(نـــاذ القواني ـــن المكلفين بإنف  ـــوك للموظفي ـد السل ـــة قواع ـــمدون

 ، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية مـن جانـب المـوظفين    )“المدونة”بـ  
ويتجلـى جـوهر   ). “المبـادئ الأساسـية  ”ويشار إليها فيمـا يلـي بــ      ()٢٤(المكلفين بإنفاذ القوانين  
أن يطبـق المـسؤولون   ويجـوز  .  على النحو المبين أعلاه “حماية الأرواح ”هذين الصكين في مبدأ     
  .المبادئ في ما يتعلق بالاعتقال أو الاحتجاز أو الدفاع الخاصعن إنفاذ القانون تلك 

 من المدونة موجزة، ولا تجيز استعمال القوة من جانب المسؤولين عـن إنفـاذ               ٣والمادة    - ٣٧
ــة  ــهم“الــضرورة القــصوى ”القــانون إلا في حال ــة  .  لأداء واجب ــوارد في المدون إلا أن التعليــق ال

مـا يـرى بـصورة      ”يستفيض بشأن هذه المـادة، ويـضع المعيـار بوجـوب أن يُـستَعمَل مـن القـوة                   
) ج( المعمول بها، ويـبين في الفقـرة   “التناسب” وبضرورة احترام مبادئ  “يمعقولة أنه ضرور  

وهو ينص علـى أن اسـتعمال الأسـلحة         . الحدود التي يتعين استعمال الأسلحة النارية في إطارها       
__________ 

  )٢٢(  See Kremnitzer and others, “The use of lethal force by police”, Criminal Law Quarterly, vol. 53, No. 1 

(2007-2008). In the seminal case of McCann and others v United Kingdom, Judgment, merits and just 

satisfaction, Series A, No. 324, Application no. 18984/91, and European Human Rights Reports, vol. 21, 

p. 97, Judgment of 27 September 1995 .     فـيهم  أُعلِم الجنود الذين كان مقـررا أن يعتقلـوا الإرهـابيين المـشتبه
تـبين في  ستعمال قوة مميتة ا  من المحتم جعلت،فيهمبشأن سلوك الإرهابيين المشتبه    العملية  بعدد من النظريات    

  .A/65/321انظر أيضا . غير مبررةالنهاية أنها 
 .، المرفق٣٤/١٦٩قرار الجمعية العامة   )٢٣(  

سـبتمبر  / أيلـول ٧ ‐أغـسطس  / آب٢٧مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا،          انظر    )٢٤(  
، الفــصل )A.91.IV.2: م المبيــعــــــورات الأمــم المتحــدة، رقـــمنــش(ة العامــة ـــــه الأمانــــــر أعدتـــــــتقري: ١٩٩٠

 ).الأول، الفرع باء
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يبــدي ”ويــتعين أن يكــون مقــصورا علــى ظــروف اســتثنائية عنــدما   حــادا الناريــة يعتــبر تــدبيرا 
 أخــرى، ةرمــا مقاومــة مــسلحة أو يهــدد حيــاة الآخــرين بطريقــالــشخص المــشتبه في ارتكابــه ج

. “غير كافية لكبح المشتبه في ارتكابه جرما أو لإلقـاء القـبض عليـه             حدة  وتكون التدابير الأقل    
 يـستوجب الاعتقـال     اجرم ـارتكب   اشخصأن  ي  ـاه ف ـــأن الاشتب مـــن ذلك   ن أن نستنتج    ــويمك

الخطـر الـذي يـشكله هـذا الـشخص      وإنمـا يـبرره      ؛لناريةلا يبرر في حد ذاته استعمال الأسلحة ا       
  .على الأرواح

وتتــضمن المبــادئ الأساســية  . وتجــسد المبــادئ الأساســية الأحكــام الــواردة في المدونــة    - ٣٨
أحكاما بشأن الخطوات التي يتعين اتباعها قبل اسـتعمال الأسـلحة الناريـة، بمـا في ذلـك توجيـه                    

ــشروط الواجــب مراع )٢٥(تحــذيرات ــة   ، وال ــد اســتعمال الأســلحة الناري ــا عن ، وفي حــال )٢٦(اته
التكفـل  (استعمال الأسلحة الناريـة، الخطـوات الواجـب اتباعهـا لاحقـا لاسـتخدام تلـك القـوة                   

  .)٢٧()بتقديم المساعدة الطبية وتقديم تقرير
 أحكاما توجب ممارسة ضبط النفس لتقليل استعمال القـوة إلى الحـد             ٥ويتضمن المبدأ     - ٣٩

ــوة  و. الأدنى ــتعمال الق ــتعين اس ــلاذ أخــير .ي ــستعملة ضــمن حــدود     ، كم ــوة الم  وأن تكــون الق
  .الضرورة والتناسب

على الحكومات أن تكفل المعاقبة على الاسـتخدام التعـسفي          ” على أنه    ٧وينص المبدأ     - ٤٠
للقوة أو الأسلحة النارية أو إساءة اسـتخدامها مـن جانـب المـوظفين المكلفـين بإنفـاذ القـوانين،                    

لا يجـوز التـذرع بظـروف       ”،  ٨ووفقـا للمبـدأ     . “بار ذلك جريمـة جنائيـة بمقتـضى قوانينـها         باعت
استثنائية، مثل حالة عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي طـوارئ عامـة أخـرى، لتبريـر أي                  

  .“انحراف عن هذه المبادئ الأساسية
ل المـوظفين المكلفـين      الحكومـات باعتمـاد قواعـد ولـوائح بـشأن اسـتعما            ٩ويُلزِم المبدأ     - ٤١

ــة  ــه لا يجــوز اســتعمال    . بإنفــاذ القــوانين للأســلحة الناري ويــنص كــذلك بــشكل قــاطع علــى أن
ــة إلا في حــالات   ــدفع خطــر محــدق يهــدد الآخــرين    ”الأســلحة الناري ــنفس أو ل ــدفاع عــن ال ال

التيقن من موت المعتدي لـيس شـرطا في تعريـف القـوة              وحيث إن    .“بالموت أو بإصابة خطيرة   
 جسيما بما يكفي لتبرير التـصدي لـه         ، فيما يبدو،  خطر حدوث إصابة خطيرة يعتبر    فإن  يتة،  المم

  .باستعمال القوة المميتة

__________ 
  .١٠المبدأ   )٢٥(  
 .٥المبدأ   )٢٦(  

 .٦المبدأ   )٢٧(  
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عن قصد إلا عنـدما     المهلكة   استعمال الأسلحة النارية     ٩وتحظر الجملة الثانية من المبدأ        - ٤٢
لــة الأخــيرة مــن ويبــدو أن الغــرض مــن الجم. “يتعــذر تمامــا تجنبــها مــن أجــل حمايــة الأرواح ”

 هو أنه حيث يكـون المـوت حقيقـة مؤكـدة، تـصبح معـايير التناسـب أعلـى ممـا كانـت                        ٩ المبدأ
  .)٢٨(ستكون عليه بخلاف ذلك

ويمكن مما سبق الحدس بـأن الاحتجـاج بحمايـة الملكيـة كذريعـة لتبريـر اسـتعمال القـوة             - ٤٣
مثـل حمايـة مستـشفى أو       (واح  المميتة غير ممكن ما لم يكن مرتبطا بصورة مـا بالـدفاع عـن الأر              

التصرف في حالات أخرى حيث يمكن للدمار أن يعرض الأرواح للخطر، كمـا هـو الحـال في                  
  ).محطات الطاقة النووية، وما إلى ذلك

وتنص الصكوك المذكورة أعلاه بوضوح على أن انتهاكات الحـق في الحيـاة لا تحـدث                  - ٤٤
رواح، بـل أيـضا حـين لا تُجـرى تحقيقـات        عنـد عـدم احتـرام الحيـاة أو عـدم حمايـة الأ             فحسب  

وتقــع المـسؤولية علــى عــاتق الدولــة، حيــث توجَّــه  . )٢٩(مناسـبة ولا تــتم المــساءلة بــشكل ســليم 
بوقوع عمليات قتل غـير مـشروعة، بهـدف إجـراء تحقيقـات فعالـة وضـمان           بها  اتهامات موثوق   

دم اسـتعمال القـوة     مـن أجـل ضـمان ع ـ      لـيس فحـسب     وثمة أهمية لهذه التحقيقات     . )٣٠(المساءلة
تحـت سـتار   القتـل  المفرطة أثناء الاعتقال، وإنما أيضا لكشف الحالات التي تُغطى فيهـا عمليـات     

  .إنفاذ القانون

__________ 
ــسياق، مــن المفيــد أن تُلقَــى نظــرة علــى القــانون النمــوذجي الألمــاني، الــذي يهــدف إلى مــساعدة         )٢٨(   في هــذا ال

لا يجـوز إطـلاق     : صياغة التشريعات الخاصة بها، والذي ينص على ما يلـي         على  ) (Länderلمانية  المقاطعات الأ 
رصاصة ستؤدي، باحتمال أقرب إلى اليقين، إلى الوفاة، إلا لتلافي خطر ماثـل يهـدد حيـاة شـخص أو تجنـب              

روع النمـوذجي لنظـام    ــــمـن المـش   ) ٢ (٤١رع  ـ ــالف(. اصـــ ــة لأحـد الأشخ   ــ ــة البدني ـــاك خطير للسلام  ـــانته
 .)الشرطة الموحد

  )٢٩(  McCann (note 22 above), para. 161; Ergi v Turkey, 40/1993/435/514, Council of Europe: European 

Court of Human Rights, Judgment of 28 July 1998, para. 86; Case of the Street Children (Villagrán 

Morales and others) v Guatemala, Merits, IACHR Series C, no. 63; Inter-American Court of Human 

Rights, Judgment of 19 November 1999, para. 139. 

قــضت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان بأنــه يــتعين علــى الــدول التحقيــق لا في الاســتعمال المفــرط للقــوة   )٣٠(  
 ,Nachova and others v Bulgariaة وراء عمليات القتـل ـــــالعنصرية المزعومي الدوافع ـــل أيضا فـــب، بــفحس

Merits and just satisfaction, Application nos. 43577/98, 43579/98, Judgment of 6 July 2005,  para. 77. 
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مثـل القتـل العمـد والقتـل الخطـأ          (توجيـه تهـم جنائيـة       المحتملـة   لمـساءلة   اشكال  أوتشمل    - ٤٥
الأشكال الأخـرى مـن التعـويض؛       ؛ والمسؤولية عن الأضرار بموجب القانون المدني؛ و       )القتل أو

  .)٣١(والعمليات التأديبية الداخلية التي قد تؤدي إلى توجيه اللوم إلى الضباط وإلى إقالتهم
  

  المعايير المحلية  - جيم  
، بموجـب   عتقـال  أثنـاء الا    في اسـتعمال القـوة المميتـة      تجيـز     قد تي ال الأسبابقيل أعلاه إن      -  ٤٦

 المـشتبه فيـه،     يـشكله تـصل بـالخطر الـذي       تارتكاب جريمة وإنمـا     تصل ب تمعايير القانون الدولي، لا     
ن الاســتثناء بــأ احــتُجو.  الــتي تكمــن في صــميم شــرط التناســبدير يقتــرن بعمليــة التقــوهــو أمــر

 المحكمـة في تحديـد   مـا  يجـب أن تـستند إليه  لـذين ال(والمحاكمـة العادلـة    القـانون    سـيادة    شـرطي  من
الاشـتباه   نع ـينـشأ    عتقالاستعمال القوة المميتة في حالة الا     يز للشرطة   يجي  ذال) مصير المشتبه فيه  

بفعـل  تـسبب المتـهم     و. لعنـف الـشديد   سـتعمال ا   با اتهديـد أن هناك   أو  بأن جريمة ما قد ارتُكبت،      
  .حالة لا يمكن فيها اتباع قواعد الإجراءات القانونيةنشوء ، أي باستعماله القوة، في القوة
 في خطورة الجريمـة الـتي    ، تقليديا ،على الصعيد المحلي يتمثل   وقد كان الاعتبار الرئيسي       - ٤٧

ستخدم إلى  وضـح، ي ـُ   وما زال هـذا الاعتبـار مهمـا، ولكـن ذلـك، كمـا سيُ               ،ارتكبها المشتبه فيه  
ــيس بالــضرورة   (كــدليلحــد كــبير   ــيلاول ــددل  الخطــر الــذي يــشكله  علــى)  لهــذا الغــرض ا جي

متزايـد علـى المؤشـرات الموضـوعية للخطـر          يركـز القـانون المحلـي بـشكل         كمـا    .)٣٢(فيـه  المشتبه
  .“الأرواححماية ”ا يتواءم على نحو أفضل مع مبدأ الذي يشكله المشتبه فيهم، مم

ــ  - ٤٨  عــادة علــى الــصعيد الــدولي، بينمــا  “الــضرورة ” و“التناســب”عمل مــصطلحا ستويُ
مل  ليـش  هـا،  وليس في جميع   ،في بعض الحالات   (“معقول”مصطلح  وستعمل كلا المصطلحين    يُ

ويتمثل أحد التحديات في التأكد من عـدم اسـتعمال          . على الصعيد المحلي  ) التناسب والضرورة 
  .مفهوم المعقولية بطرائق تضع معايير أدنى من المعايير التي يضعها التناسب والضرورة

 وهو أداة من الأدوات المتاحـة       ،“فاقيف والتوقف والإ  يوقتال” حرفيا   عتقالويعني الا   - ٤٩
ويمكــن اســتخدامه لغــرض منــع الجــرائم أو الــسماح  . قــديم مــشتبه فيــه إلى المحاكمــة للــشرطة لت

__________ 
؛ وتقريـر لجنـة   )CCPR/C/24/D/146/1983(، جـوهر القـضية   Baboeram-Adhin and others v Surinameانظـر    )٣١(  

 .١٦، الفقرة ١٩٨٥أبريل / نيسان٤، المرفق العاشر، آراء اللجنة المعتمدة في )A/40/40(حقوق الإنسان 

، ولكــن يمكــن التــساؤل عمــا إذا كــان  العمــد تــشمل بوضــوح جــرائم مثــل القتــل“جــرائم العنــف الخطــيرة”  )٣٢(  
 احـتُج و. اتخاذه أساسـا لاسـتعمال القـوة المميتـة        الاغتصاب يهدد الحياة بالضرورة، وبالتالي ما إذا كان ينبغي          

  عليـه  هـذا الوصـف  إضـفاء ياتهم، وبهذه الصفة ينبغي لح ا فقدانويكاد يكون ذلك الناس، ليُذِن الاغتصاب   بأ
 .١٢٩، في الصفحة ) أعلاه٩الحاشية  (Wicksانظر . في بعض الحالات
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دافعـا إلى  ويقع العقاب خارج اختصاص الـشرطة ولا يمكـن أن يكـون      .)٣٣(التحقيقاتإجراء  ب
  . أو استعمال القوةالاعتقال

اسـة  الدربشمولة   معظـم الـنظم الم ـ     ميـسلّ ،  قـال تع المـشتبه فيـه تجنـب الا       ةاولمح وفي حالة   - ٥٠
 للخطر مباشـرة، يجـوز للـشرطة اسـتعمال القـوة المميتـة       رواحض الأ إذا كان المشتبه فيه يعرّ بأنه

  تتجــاوز مــا يخولــه الــدفاع  صــلاحياتبيــد أن للــشرطة في معظــم الــنظم أيــضا . في مرحلــة مــا
. لى واجبهم المتمثل في حماية الجمهـور      إ  استنادا وذلك لأفراد الجمهور العاديين،     الخاص المخول 

أن المشتبه في جرمه قد يفلـت       ب  القول وذهب بعضهم في عدد من القضايا المرجعية إلى أن مجرد         
  .)٣٤(، لا يكفي لتبرير إطلاق النارإطلاق النار عليهلولا 
. ض هـذا التقريـر  اغـر  لأةقانوني ـالم  نظمن ال  ١٠١لتشريعات في نحو    ا استعراض   وجرى  - ٥١

كيفيــة الــتي تعــالج بهــا الــنظم القانونيــة مــسألة   أن العديــد مــن بــدائل الوخلــص الاســتعراض إلى
 بـين مـا    تبدو في شـكل سلـسلة متـصلة تتـراوح            التقعأثناء الا في  لقوة المميتة   ل ةاستعمال الشرط 

  . في التقييدوالغلوالإفراط في التساهل 
، يـوفره  نـوع الـدفاع أو التعليـل الـذي           من حيث ويمكن تمييز خمسة نماذج على الأقل،         - ٥٢

 وفي بعض الحالات في الاجتهاد القضائي أو القانون العام، وإن كـان           (ات المدروسة   في التشريع 
وســيجري الآن تحديــد ).  نطــاق هــذا التقريــريتجــاوز تحقيــق شــامل في مــصادر القــانون إجــراء

  . الدوليةمعايير ثم مناقشة مدى امتثالها لل،كل واحد من النماذج الخمسةفي السمات الغالبة 
، يجــوز إطــلاق )ن العـام  بنظــام القــانوالمتـأثرة معظمهـا مــن البلــدان  (دان وفي بعـض البل ــ  - ٥٣

وكانـت الجنايـات في الماضـي    ). ١النمـوذج   ( أثنـاء الاعتقـال   في“المجـرمين الفـارين  ”النار على  
 الإعـدام عليهـا، ولكـن مـع مـرور الـزمن تم تـصنيف                عقوبةتعني جرائم العنف التي يمكن فرض       

 غـير   الجـرائم   وضع يمكن فيه أيضا أن تكـون        إلى ات، مما أدى  جرائم أخرى أقل خطورة كجناي    
في البلـدان   متبـع   نهج مماثل   وهناك   .)٣٥( لدى فراره  العنيفة مسوغة لإطلاق النار على مشتبه فيه      

 الأفعـال الـتي    من الجرائم، سواء كانت تنطـوي علـى العنـف أم لا، في جـدول                 ادرج عدد تالتي  
ه فيهم الذين ارتكبوا هذه الجرائم، إذا لم تستطع تـوقيفهم           يز للشرطة إطلاق النار على المشتب     تج

__________ 
 . دائماعتقالتعقب الا  لاغير أن المقاضاة.  هذه النقطةحوللاف بعض الخثمة   )٣٣(  

 Tennessee v Garner, 471  أمـام المحكمـة العليـا للولايـات المتحـدة     قضيةالالقضية الرئيسية في هذا الصدد هي   )٣٤(  

U.S. 1 (1985) No. 83-1035 . أفريقيـا انظر أيضا قضية جنوب Ex Parte Minister of Safety and Security and 

Others In Re: S v Walters and Another, Butterwoths Constitutional Law Reports, vol.7 (2002), p. 663 

(Constitutional Court). 

  ,I. Simon, “Tennessee v Garner: The fleeing felon rule” Saint Louis University Law Journalانظـر    )٣٥(  
vol. 30 (1985-1986), p 1264. 
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هــذا النمــوذج، فمــن    لا تــشكل شــرطا في إطــار رواحولمــا كانــت حمايــة الأ . ائل أخــرىبوســ
  .الواضح أن هذه النظم لا تتماشى مع المعايير الدولية

 اسـتعمال   عـدم جـواز   في مجموعـة أخـرى مـن البلـدان علـى            وتنص الأحكام التـشريعية       - ٥٤
اسـتعمال  القوة المميتة إلا إذا كانت الجريمة المعنية تنطوي علـى عنـف خطـير أو علـى التهديـد ب                   

ــا لاســتعمال القــوة الم  ممــا عنــف خطــير علــى الأقــل،    ــة يــشكل شــرطا كافي ). ٢النمــوذج (ميت
  سـابق ويـستخدم وجـود عنـف   .  افتـراض في الواقـع     تم وضع  ،“ الأرواح حماية”ورضوخا لمبدأ   

الحجـة   فيـد وت. نتاج الذي مفاده أن المـشتبه فيـه يـشكل خطـرا في المـستقبل              ة لتأييد الاست  حجك
 المشتبه فيه، بارتكابه جريمة بهذه الخطورة، قد جاوز عتبة معينة وأبدى عـدم ضـبط الـنفس                  بأن

 .عن الإقبال على عنف خطير

حايـل   زال يتمـا ج الـتي سـبقته، فإنـه    و تحسنا هاما مقارنة بالنهيمثلورغم أن هذا النهج    - ٥٥
وقد يصح أن معظم المشتبه فيهم الفارين ممن ارتكبـوا         . بطريقة غير مرضية على اختبار التناسب     

النـــاس في المـــستقبل، ولكـــن غيرهـــم مـــن جـــرائم خطـــيرة في الماضـــي يـــشكلون خطـــرا علـــى  
  ذلــكولا يمكــن أن يكــون. الواضــح أن هــذا لا ينطبــق علــى كــل واحــد في هــذا الموقــف    مــن

ــل لل ــ  ــراض غــير قاب ــاك . دحضالافت ــأن شخــصا    مــثلافليــست هن ــدفع إلى الاعتقــاد ب  أســباب ت
 يـشكل بالــضرورة  ،فـر ثم انفعـال عــاطفي ضـد شـخص معــين     لحظـة  ارتكـب جريمـة منعزلــة   قـد 

والسارق الذي يرتكب جريمة السرقة لأول مرة ويرمي سـلاحه وهـو            . خطرا على المجتمع برمته   
  . المعايير الدوليةنطاقوذج أيضا خارج ويقع هذا النم. حتمل أن يكون في نفس الموقفيفر، يُ
ــة، في      - ٥٦ ــة ويتمثــل نهــج آخــر يتبعــه بعــض البلــدان، وهــو أقــرب إلى المعــايير الدولي  مطالب

 بأن يكـون لديـه اعتقـاد معقـول بـأن المـشتبه فيـه يـشكل ضـررا                    عتقالالشخص الذي يقوم بالا   
خطـورة الجريمـة   دى علـق بم ـ قبل جواز استعمال القوة المميتة، ولكنه لا يضع أي شروط فيمـا يت   

 وسـيرد وصـفه   ٤  و٢ يجمع بين النمـوذجين     ٣فالنموذج  : ٤سيرد ذلك في النموذج     (الأصلية  
ــا مباشــرة ــد فيم ــة   ). بع ــة مرتفع ــهج عتب ــذا الن ــد يُ ،ويحــدد ه ــث ق ــشخص الق ــ  حي ــب ال م ائطال

مـام   بتقـديم أدلـة، في دعـوى أ        ،جزء مـن الثانيـة    ظرف   الذي عادة ما يتخذ قراره في        ال،تقعبالا
 ه، فقــد قــرار أخطــأ فيلمخــاطر، وإذال  معقــد تمامــا تقيــيم كــان عليــه إجــراء علــى أنــه،المحكمــة

 م فيـه  الـشرطة في موقـف يـتعين علـيه        أفـراد  غير أن هذا النمـوذج يـضع      . يواجه عواقب وخيمة  
 جريمـة   الذي يستلزم وجـود    شرط الحد الأدنى  س الأرواح، دون أن يُستوفى فيه       اتخاذ قرارات تم  

  علـى المخـاطرة     هـذا النـهج    نطـوي وي). رتكابهاالتهديد ب أو  (عنف خطير   ارتكاب  لى  تنطوي ع 
  .في ما سبق مناقشتهما تتقويض مفهومي سيادة القانون والمحاكمة العادلة، اللذين جرب



A/66/330  
 

11-48397 19 
 

في “  العنـف   اسـتُعمل فيهـا    جريمـة ”نهـج   تماثل مرتبة    ( تشددا ويمكن الآن تقديم فئة أقل      - ٥٧
وجـود  عنف أو   ال  استُعمل فيها   جريمة  وجود قتضيوت،  )أدنى منه  رتبة حتى في م   ، أو ٢لنموذج  ا

  ).٣صنف ذلك كنموذج وسيُ( يكفي أي منهما -خطر 
 عنـف خطـير      ارتكـاب   جريمـة تنطـوي علـى       وجـود  اقتـضاء ج صـرامة هـو      ووأكثر النـه    - ٥٨

ــهالتهديــد ب أو( ــكــذلك  و،)ارتكاب ــه يــشكل خطــرا  دليل علــى أن المــشتبهال ). ٥النمــوذج ( في
ــوذج،    وفي ــذا النم ــشكلإطــار ه ــة وجــودي ــى ارتكــاب   جريم ــف  تنطــوي عل ــد أو ( عن التهدي
والاشـتباه في أن الـشخص   . ، ولكنه غير كاف لاستعمال القوة المميتة    ا ضروري اشرط) هارتكابب

 مجـرد   هـو هارتكاب ـ أو التهديـد ب  عنـف خطـير   تنطـوي علـى ارتكـاب   الفار كان ضالعا في جريمة   
،  كمـا لاحظنـا    ،هـي و (ة، وهـي وجـود التهديـد       الثاني ـ بـة  العق إزالـة يـتعين    إذ - فقـط    عقبة أولى 

ناقش تُس ـالـتي   ،   للعنـف   المـشتبه فيـه     مسألة مدى إمكانية ارتكـاب     تفسيربا  نهرو). ليست بالهينة 
حمايـة  ”ات سـيادة القـانون والوفـاء بمبـدأ      لمتطلب النماذج امتثالا  أقرب  يمثل ذلك النموذج   أدناه،

  .المعايير الدولية ترتكز عليه الذيساس الأهو  و،“الأرواح
شكال التي يمكـن مـن خلالهـا     تحديد الأ فيما يلي    أعلاه، يمكن     الشرح الوارد  وبناء على   - ٥٩
  : بغرض توسيع نطاق الضوابط، أو الدفاع عنه استعمال القوة المميتةتبرير

  )أي شرط آخرلا يوضع (أي جناية   - ١  
  )فقط(العنف  جريمة  - ٢  
  )يكفي الوفاء بأحد الشرطين(خطر وجود  العنف أو ل فيهااستُعمجريمة   - ٣  
  )فقط(الخطر وجود   - ٤  
  )كلاهما لازم( الخطر وجود العنف واستُعمل فيهاجريمة   - ٥  

النظر في مسألة الكيفية التي يجب بها تقييم الخطر أو الضرر الذي يـشكله                ذلك يقتضيو  - ٦٠
 التهديد بحيث   فوريةما مدى قرب أو     و .)٤  و ٣ين  أو النموذج  (٥المشتبه فيه الفار في النموذج      

تمييـز  ال  ثمـة فائـدة في   ولكن،ج مختلفةو نه في ذلك  بعتّ؟ ويُ “ الأرواح حماية”يدخل في نطاق مبدأ     
  الحـالي   والتهديـد  .)٣٦(“اليـا ح”  والذي يمثـل تهديـدا     “خطرا مقبلا ”بين المشتبه فيه الذي يشكل      

.  معيـنين   أو غـير   معيـنين  بـأفراد    ا فوري ـ اضـرر لحقـوا    ي دا أن  من المحتمل ج ـ    المشتبه فيهم الذين   ثلهيم
ويمكـن  . لحظـة  أي  ويمكـن أن يتحقـق الخطـر في        ،ومن الواضح أن هـؤلاء يـشكلون خطـرا كـبيرا          

__________ 
  .٩٢، الصفحة ) أعلاه٢٢ الحاشية(، Kremnitzer انظر   )٣٦(  
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بعـض   وأ ، فـورة انتقاميـة غـير مركـزة         تنتابـه  يكون الأمر كذلك مع معتادي القتل، أوشخص       أن
  .)٣٧( أعمال الإرهابعد ارتكاب ب العنف أو الفارين التي ترتكبأفراد العصابات

قـد يتكـرر أو لا يتكـرر في المـستقبل           إذ   - وليس للخطـر المقبـل هـذا الطـابع المتواصـل            - ٦١
 الـسماح   بـين توفيـق المـن الواضـح أن   و. القريب، كما هو الحال بالنسبة لمعظم أعمـال الـسرقة         

 المثلـى الـتي تقتــضي    أثنـاء الاعتقــال، والحالـة   فقـط في حـالي باسـتعمال القـوة المميتـة ضـد خطــر     
 بالنـسبة   ، أيـسر ممـا هـو عليـه الحـال          “ الأرواح حمايـة ”بـدأ   لم  وفقـا  خطر واضح ووشيك  وجود  

 .للخطر المقبل، والأول هو الخيار المفضل

. الـضرورة وجـود    ب ستكملالم ، المناقشة حتى الآن إلى حد كبير على التناسب        ركزتو  - ٦٢
وبـدلا  .  أو أنـه يـؤدي دورا ضـئيلا   ،د من البلدانغير أن التناسب لا يشترط في تشريعات العدي 

م أقـل   ا اسـتخد   تم والـسؤال الوحيـد المطـروح هـو مـا إذا          . من ذلك، يقع التركيز على الضرورة     
فهــل حاولــت الــشرطة، مــثلا، .  المــشتبه فيــهعتقــالالوســائل ضــررا مــن بــين الوســائل المتاحــة لا

نـوع الأسـلحة المـستعملة؟ وهـذه         ومـا هـو      ؟إطلاق النار على الساقين؟ وهل وجهت إنـذارات       
  الـسؤال عمـا إذا كـان   حولم يطـر . اعتبارات صحيحة ولكنها ناقـصة لأنهـا لا تتنـاول التناسـب     

  .ة في المقام الأوللمعهناك ما يبرر درجة القوة المست
ــة لا   - ٦٣ ــاك نظــم قانوني ــا فيهــا يخــضعوهن ــة   رسمي ــسبة لهــذه  ( اســتعمال القــوة المميت أو بالن

 وفي بعـض الحـالات،  .  بـشكل ضـئيل جـدا     يخـضع لـه    لقـانون، أو  ل) بـالمعنى العـام   المسألة، القـوة    
، ســـواء ، دون تعريـــف واضـــح للمـــصطلحبـــصورة مجـــردة“ المعقوليـــة” شـــرط يُفـــرض فيهـــا

وهنــاك وضــع أكثــر شــيوعا ومــثيرا للقلــق  . التــشريعات أو في الــسوابق القــضائية للمحــاكم  في
 في بعـض    فهـم منـها   أحكـام قانونيـة رسميـة، يُ      و وجـود     التلمـيح إليهـا، وه ـ     سـبق بنفس الدرجة،   

نفـذ  الحالات إنها توفر درجة عاليـة مـن الحمايـة للحـق في الحيـاة، ولكنـها لأسـباب عديـدة لا تُ                      
  .ستخدم كحيلة لإخفاء نشاط غير مشروع بصراحة أو تُ،نفذ جزئياتُ أو
لوا علـى نفـس   والسؤال المطروح منذ البداية هو ما إذا كان ينبغـي للمـواطنين أن يحـص           - ٦٤
ــ ــشرطة   صلاحياتال ــع بهــا ال ــة في  الــتي تتمت ــة  . اســتعمال القــوة المميت فللمــواطنين الحــق في حماي

 إذا تعرضوا للـهجوم بينمـا يـؤثر          اللجوء إليه  أنفسهم عن طريق الدفاع الخاص، الذي يمكن لهم       
 علـى   الـتي تقـع  إنفـاذ القـانون    نفـس واجبـات   لا يقع على كاهلـهم غير أنهم .  مواطن  اعتقال في

وبالإيجـاز،  . لمساءلة التنظيميـة  لا يخضعون ل   نفس التدريب و    يحصلون على   الشرطة، ولا  كاهل

__________ 
 Gabriella Blum and Heyman, Philip “Law and Policy of Targeted Killing” Harvard Nationalانظـر    )٣٧(  

Security Journal, vol.1 (June 2010), p. 161.  
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 الـتي تـبرر     ولذا، فـلا تنطبـق نفـس الاعتبـارات        .  الشرطة  الذي تؤديه  دورنفس ال  يؤدون هم لا ف
  .)٣٨(لدفاع الخاصإطار ا  فيمنح ما يُ خارج نطاق استعمال القوة المميتةمنحهم صلاحية

  
  المحدد الهدفعمليات القتل   - دال  

المحـدد  تبرز أيضا مسألة استعمال القوة المميتة والاعتقال في سياق تزايد عمليات القتل               - ٦٥
على نحو تجلّيها في ممارسات من قبيل الـضربات والغـارات الجويـة الـتي تنفّـذ بطـائرات                   الهدف،  
في باكـستان علـى يـد قـوات         ومنـها علـى سـبيل المثـال، عمليـة قتـل أسـامة بـن لادن                  (بلا طيار   

ففيما يتعلق بالحالة الأخيرة، تـشير بعـض المعلومـات المتـوافرة            . )٣٩()الولايات المتحدة الأمريكية  
  .)٤٠(ن تلك العملية استهدفت قتل أسامة بن لادن لا اعتقالهأعلى الأقل إلى 

ــل      - ٦٦ ــات القت ــف، عُرّفــت عملي ــا الاســتعم المحــدد الهــدف  وفي ســياق ذلــك التكلي ال بأنه
بدرجة من سبق الإصرار والترصد، ضد فـرد أو أفـراد يُحـدد           ”المقصود والمتعمّد للقوة المميتة،     
  .)٤١(“امرتكب الفعل هوياتهم مسبق

تلـك  مـشروعية   بمـدى   ودون إبداء تعليقات على المجموعة الكاملة مـن المـسائل المحيطـة               - ٦٧
ــاول هــذا ال    ــسيادة، يتن ــصلة بال ــها المــسائل المت ــات، ومن ــساؤل عــن مــدى   العملي ــر الت عــدم تقري

ــرار     ــات إذا اتخــذ ق ــك العملي ــشروعية تل ــسلام     م ــة عــرض فرصــة الاست ــستبعد إمكاني ــسبقا ي م
  .قبولها أو
فحيثمـا وقعـت عمليـة      . نظـام القـوانين الـسارية     لنصيب وافـر مـن التقريـر        وسيخصص    - ٦٨

 .الإنـسان أحكـام القـانون الـدولي لحقـوق         حـصرا   الاستهداف في إطـار إنفـاذ القـانون، تـسري           

__________ 
في معظـم   من البلدان التي خضعت للدراسة الاعتقـال الأهلـي، رغـم أنـه يجـوز للمـدنيين                ١٣ تجيز تشريعات     )٣٨(  

 .الحالات مساعدة الشرطة في عمليات الاعتقال

 Mary Ellen O’Connell, “Unlawful؛ و٣٥، الفقرة S/2011/120 ؛ و٢٢، الفقرة A/65/873-S/2011/381انظر   )٣٩(  

Killing with Combat Drones: A Case Study of Pakistan” Notre Dame Law School Legal Studies 

Research Paper No. 09-43 (2004-2009), P. 21 .    وانظر أيضا التعليقات التي أبداها المستـشار القـانوني لـوزارة
 .The Lawfulness of the U.S“ه المعنونـة  ــــ ــخارجيـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، هارولـد كـوش، في مقالت      

Operation against Osama bin Laden”   المتاحـة في الموقـع http://opiniojuris.org/2011/05/19/the-lawfulness-

of-the-us-operation-against-osama-bin-laden/.  
 حـدة الأمريكيـة، إيريـك هولـدر، في        العـدل بالولايـات المت    انظر على سبيل المثال التعليقات الـتي أبـداها وزيـر              )٤٠(  

 The reality is, we will be reading Miranda“، وقــــــال فيهـا   صـحيفة واشـنطن بوسـت   المنـشورة في  مقالتـه  

rights to a corpse… If bin Laden is found, he’ll be killed”    عـــــــــــ ــي الموقفــــــــ ــة ـــــــ ــمتاحوهـــــي :
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/03/16/AR2010031603753.html. 

 .٩قرة ، الفA/HRC/14/24/Add.6انظر   )٤١(  
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إذا وقعت خلال نزاع مسلح، فيظل القانون الدولي لحقوق الإنسان ساريا؛ إلا أن القـانون                أما
  .)٤٢(القانون الخاص ذا الأسبقيةالإنساني الدولي يصبح واجب التطبيق بوصفه 

الدولـة اسـتعمال القـوة      لعناصـر   ولئن كان هـذان النظامـان القانونيـان كلاهمـا يُجيـزان               - ٦٩
فالقــانون .  ظــروف معينــة، فإنهمــا يتّبعــان نهجــين علــى درجــة كــبيرة مــن الاخــتلاف المميتــة في

ــة مــسألة اســتثنائية، ولا تكتــسب صــفة        ــوة المميت ــبر اســتعمال الق ــسان يعت ــدولي لحقــوق الإن ال
المشروعية إلا في ظـل مجموعـة محـدودة مـن الظـروف الـتي تـسري علـى حـالات إنفـاذ القـانون                         

ما القانون الإنساني الدولي فإنه عموما يجيـز بقـدر أكـبر اسـتعمال القـوة          أ. المبيّنة في بقية التقرير   
المميتة؛ بيد أنه لكي يكون استعمال هذه القوة قانونيا، لا بـد مـن الامتثـال لجملـة متنوعـة مـن                      

  .القواعد على نحو ما ترد مناقشته أدناه
يـدي لإنفـاذ القـانون    والسؤال الذي قد يتبادر إلى الـذهن هـو مـا إذا كـان الإطـار التقل           - ٧٠

يقــدم حلــولا واقعيــة للحــالات القــصوى، مثــل الحــالات الــتي تطرحهــا بعــض أنــواع الأنــشطة   
ويــنص قــانون حقــوق الإنــسان علــى وجــوب عــدم   . الإرهابيــة أو حــالات اختطــاف الرهــائن 

ــادخــار أي جهــد ممكــن لاعتقــال المــشتبه    ــذي وردت   . هفي ــضرورة ال ــار ال ــق باختب وفيمــا يتعل
ه، يجــوز اســتعمال قــوة متدرجــة تتناســب وظروفهــا وتكــون ضــرورية في ظلــها،   أعــلاتهمناقــش

 علـى   -لـلأرواح   وحيثما انعدم أي سـبيل آخـر لـدرء تهديـد مباشـر              . هفيلغرض اعتقال المشتبه    
شتبه الم ـاستيفاء شرط التناسب وعند وجود سبب معقـول يـدعو للاعتقـاد أن    لدى سبيل المثال   

ــ ــه  فيـ ــور مواجهتـ ــار فـ ــيطلق النـ ــة،     - ه سـ ــوة المميتـ ــا في ذلـــك القـ ــوة، بمـ ــتعمال القـ ــوز اسـ يجـ
حـدود المعـايير الـسارية علـى        في  الحـالات   إيجـاد حـل لتلـك       وبالإمكـان   . سابق إنذار  وبلا حالا

أو الدفع بأن القـانون الإنـساني الـدولي ينطبـق       الراسخ،  إنفاذ القانون دون تغيير الإطار القانوني       
  .  اأنه لا يسري عليهمن الواضح على حالات 

وفي حالة التراعات المسلحة الدوليـة، يُـشار في كـثير مـن الأحيـان إلى أن جنـود العـدو             - ٧١
 وأنـه، كقاعـدة عامـة، لا داعـي للقيـام بـأي محاولـة                “يجوز قتلهم في أي وقت وفي أي مكان       ”

بيــد أن اســتعمال القــوة المميتــة خــلال التراعــات . لاعتقــالهم أو إتاحــة أي فرصــة لاستــسلامهم
. ة، على نحو ما سترد مناقشته أدناه، يظل خاضـعا لقيـود مـن قبيـل الـضرورة العـسكرية           المسلح

ــراد قــوات الخــصم بقــدر       ــة، فيجــوز أيــضا اســتهداف أف أمــا في التراعــات المــسلحة غــير الدولي
وحينمـا  . مشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية، لكن هذا يخـضع أيـضا للـضرورة العـسكرية              

__________ 
فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو اسـتخدامها، تقـارير محكمـة العـدل                    )٤٢(  

 .٢٥ من النص الإنكليزي، الفقرة ٢٢٦، الصفحة ١٩٩٦ الدولية لعام
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 في أعمال عدائية عن القتال أو يستسلم للعدو، لا يجوز للعـدو             ةمباشرمقاتل أو مشارك    يعجز  
  .)٤٣(أن يقتله أو يصيبه

ولا يجـــوز للدولـــة، في أي حـــال مـــن الأحـــوال، اتبـــاع نهـــج يُـــرفض بموجبـــه عـــرض    - ٧٢
 جريمـــة مـــن “إبقـــاء أحـــد علـــى قيـــد الحيـــاة”ويـــشكل إصـــدار أوامـــر  بعـــدم  . للاستـــسلام

  .)٤٤(الحرب جرائم
لقـانون الـدولي لحقـوق      المعمـول بهمـا في ا     اخـتلاف بـين الفلـسفتين الأساسـيتين         وهناك    - ٧٣

ــدولي   ــساني ال ــانون الإن ــسان والق ــالإجراءات المتخــذة ضــد  . الإن ــف ــشتبه الم ــاذ  في ه في ســياق إنف
 وعلـى نحـو مـا جـرى التلمـيح إليـه       .الـسلوك الجنـائي  جـرم  الاشتباه في  فكرة  القانون تستند إلى    

مـن  أقـرب وقـت ممكـن        ينبغي أن يُتخذ القـرار النـهائي بـإطلاق النـار في              سابقا في هذا التقرير،   
 المعني للعدول عـن نيتـه والتخلـي         فيهلحظة إطلاق النار الفعلي، بهدف إتاحة فرصة أمام المشتبه          

  .الآخرينلأرواح عن السلوك الذي يشكل تهديدا 
ــو      - ٧٤ ــستند اســتعمال الق ــة، لا ي ــسلحة الدولي ــة التراعــات الم ــا  وفي حال ــة عموم إلى ة المميت
ــان  مــدى العــدو أو صــفة لى إســلوك الأفــراد، وإنمــا  جــرم لاشــتباه في ا ــة في كي عــضويته الفاعل

إلا أنّ عمليـة  . في الـصورة يندرج عـادة  الأفراد لا إذ إن جرم . الخصم الخطيرأي جماعي أكبر،   
ــل  ــذها     القت ــدى تنفي ــد بهــذا النمــوذج ل ــة في إطــار هــذه الأعم ــالمحــدد الهــدف لا تتقي ال العدائي
الأمـر  جرمه،  سلوكه أو تصور    حسبما يكون   الفرد،  فالاستهداف يكون موجها نحو      .المسلحة

  .الذي يجعل من الصعب تفادي إجراء مقارنة ما مع نموذج إنفاذ القانون
أمــام فــرد في حالــة مماثلــة لحالــة لاستــسلام اولتحديــد مــا إذا كــان يــتعين إتاحــة فرصــة   - ٧٥
هـو مـا إذا كـان       الواقعيـة   أحـد الأسـئلة الرئيـسية       يـصبح   بمحاولـة لاعتقالـه،     لادن، أو القيـام      بن

كــان هنــاك نــزاع مــسلح قــائم في البلــد المعــني أم لا، وهــو باكــستان في هــذه الحالــة، أو مــا إذا 
. هنــاك أي نـزاع مــسلح في البلـد ككــل  هنـاك نـزاع مــسلح في المنطقـة المعنيــة، حالمـا لا يكـون      

زاعات مسلحة غير دولية متواصلة في كـل مـن أفغانـستان والعـراق،              وغني عن البيان أن هناك ن     
في الحالتين في أعمال عدائيـة بموافقـة الحكومـة    تشارك ها ءبما أن قوات الولايات المتحدة وحلفا    

__________ 
توكـول الإضـافي    مـن البرو  ) ١ (٤ من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف؛ والمادة          ٤٠ادة  الم  )٤٣(  

 .الثاني الملحق باتفاقيات جنيف

.  مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة‘١٠’) هـــ) (٢ (٨ والمــادة ‘١٢ ’)ب) (٢ (٨لمــادة   )٤٤(  
أيــضا جريمــة بموجــب يــشكل  مــن القــانون الإنــساني الــدولي العــرفي علــى أن ذلــك ٤٨ إلى ٤٦وتــنص المــواد 
 .القانون العرفي
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 وأن ،المــضيفة، وأن قــوات الخــصم تــشكل جماعــات مــسلحة منظمــة يُــشار إليهــا بهــذه الــصفة   
  .شرط بلوغ حد العنف قد استُوفي

ــة خلاف ــ  - ٧٦ ــزاع     اإلا أن ثم ــى إلى مــستوى ن ــة في باكــستان ترق ــا إذا كانــت الحال ــشأن م  ب
ــإذا . مــسلح ــة في باكــستان، علــى  “للــتراع المــسلح”التعريــف القــانوني لم ينطبــق تمامــا ف الحال

بعـض المعلقـين بالاسـتناد أساسـا        يسري في هذه الحالة نموذج إنفاذ القانون، وهـو مـا يقـول بـه                
  .هناك لا تستوفي شرط عتبة التراع المسلحإلى أن حدة العنف 

وحتى بافتراض قبول الرأي القائل بوجود نـزاع مـسلح في بلـد مـا، أو في أجـزاء منـه،                       - ٧٧
. العمليـــاتفيهــا  وجــود نــزاع مــسلح في منطقــة معينــة تجــري       لا يقتــضي أيــضا   فــإن ذلــك   

 الإنـساني  إعمـال القـانون   يقتـضي بالكـاد     ما جرى تأكيـده، فـإن وجـود نـزاع مـسلح              حسبو
إلا في حالـة التقيـد الـصارم        ولا يكون استعمال القوة المميتة خلال نزاع مسلح قانونيا          . الدولي

  .بأحكام القانون الإنساني الدولي
 مثـل تلـك الـتي وقعـت في          ،عـن الـرأي القائـل بـأن عمليـات         وما هي العواقـب الناجمـة         - ٧٨

 دولي؟ فمـشروعية ذلـك العمـل في         في سياق نزاع مسلح غـير     لا تندرج   أبوت آباد، باكستان،    
 في ةســياق هــذا النمــوذج ســتتوقف علــى مــا إذا كــان الــشخص المــستهدف مــشاركا مباشــر     

 وعلـى مـدى امتثـال اسـتعمال تلـك القـوة لأحكـام القـانون                 .) فيها أو مقاتلا (الأعمال العدائية   
ــضرورة العــــسكرية   ــا في ذلــــك الــ ــدولي، بمــ  ـــ. الإنــــساني الــ ــا إذا كـ ــق بمــ ــسؤال المتعلــ ان والــ

دور الـذي يقـوم     يتوقـف علـى ال ـ    مشاركا مباشرا في الأعمال العدائية سؤال وقائعي         ما شخص
  .)٤٥(يؤدي فيه ذلك الدور الذي “على الوقت” به الشخص المعني، و

ويحدد دليل مفهوم المشاركة المباشرة في الأعمـال العدائيـة الـصادر عـن لجنـة الـصليب                    - ٧٩
جديدة من المشاركين، الذين ينـسب إلـيهم مـا يطلـق عليـه              من يندرجون في فئة     الأحمر الدولية   
مثلـه في   وجاء في الدليل أنه يجوز استهداف شخص من هـذه الفئـة،             . )٤٦(ستمرالدور القتالي الم  

 ةالـشخص مـشارك مباشـر   ذلـك  إلا أن القبول بـأن    . )٤٧(قاتل في نزاع مسلح دولي    ذلك مثل الم  
لـسؤال  وا.  إلى أبعد مـن معناهـا العـادي    المعنيةلفئاتاتوسيع نطاق يقتضي في الأعمال العدائية   

لـك أن  بـصفة ذلـك الفـرد، ذ   ا مقاتلا في نزاع مسلح دولي هو سؤال يتعلق          فرد م عما إذا كان    
فئـة  وتعني ضـمنا    . لأحد أطراف التراع  التابعة  المرء يصبح مقاتلا بحكم انتمائه للقوات المسلحة        

__________ 
 .من البروتوكول الإضافي الثاني) ٣ (١٣من البروتوكول الإضافي الأول؛ والمادة ) ٣ (٥١ة الماد  )٤٥(  

دليل تفـسيري لمفهـوم المـشاركة المباشـرة في الأعمـال العدائيـة بموجـب القـانون                 لجنة الصليب الأحمر الدولية،       )٤٦(  
 . من النص الإنكليزي٣٤، الصفحة )دليل لجنة الصليب الأحمر الدولية (٢٠٠٩الإنساني الدولي لعام 

 .٦٦المرجع نفسه، الصفحة   )٤٧(  
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المـشاركة  ”نادا إلى مدى اندراج الصفة في مفهـوم          إجراء تحديد مماثل است    المستمرالدور القتالي   
إلا أن لغـة المعاهـدات ذات الـصلة لا تـوفر أساسـا واضـحا       . )٤٨(“المباشرة في الأعمال العدائيـة   
فعوضـا عـن ذلـك      . في سياق المشاركة المباشرة في الأعمال العدائيـة       يُستند إليه في تحديد الصفة      

ــال العد    ــرة في الأعم ــشاركة المباش ــشكّل الم ــسألة  ت ــة م ــة ائي ــراط   واقعي ــدوام انخ ــدوم إلا ب ولا ت
  .الشخص المعني في النشاط الذي يستوفي حد المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية

علـى حـدة، بهـدف تحديـد     واقعـة  ولا بد من تقييم الحالة في كل بلد علـى أسـاس كـل               - ٨٠
لــى الــصعيد  ع“حــرب علــى الإرهــاب”ومــن شــأن فكــرة شــن . سلحالمــتراع مــدى وجــود الــ

ن تعني ضـمنا إمكانيـة الاسـتعانة بقواعـد القـانون الإنـساني الـدولي                حرفيا، أ العالمي، إذا فُهمت    
في أي بلد أينما وُجد في العـالم، وفي أي وقـت كـان، وهـو                المحدد الهدف   لتبرير عمليات القتل    

مـن شـأن    و. ما من شأنه أن يعني أن العالم قاطبة سيصبح مسرحا للحرب؛ حربا لا حـدود لهـا                
وهر الأساس الـذي ترتكـز عليـه ضـوابط اسـتعمال القـوة الـتي يتـوخى القـانون                 ذلك تقويض ج  

ــدولي الحفــاظ عليهــا  ــة   إن الادعــاء . ال ــة قتــل معين في باكــستان محــددة الهــدف  بمــشروعية عملي
  .أي أعمال مماثلة في بلدان أو مناطق أخرىيمكن الاعتداد به كحجة على شرعية  لا
ــضا    - ٨١ ــتعين أي ــة تجــري وقائعهــا في خــضمّ   . مراعــاة أوجــه اخــتلاف أخــرى  وي ففــي حال

إمكانيــة إتاحــة لا ينــدرج عــادة في هــذا الــسياق الفوضــى العارمــة الــتي تــسود ســاحة المعركــة، 
إلا أنه سيصبح من المشروع التساؤل عما إذا كـان الأمـر نفـسه يـسري علـى                  . فرصة للاعتقال 

ية وخاضــعا للمراقبــة لــسنوات عديــدة وأبعــد  الحــالات الــتي يكــون فيهــا الخــصم في عزلــة نــسب  
تلحــق ويجــب ألا . يكــون عــن ســاحة المعركــة، وتُتــاح فيهــا فرصــة اســتخدام قــوة كاســحة  مــا

قــدرا مــن الأذى أكــبر مــن القــدر الــذي لا يمكــن تجنبــه لتحقيــق الأهــداف   ”لمقــاتلين باالــدول 
ة الـضرورة العـسكرية     ولا يجـوز أن تمـارس الـدول القـوة إلا في حال ـ            . )٤٩(“العسكرية المشروعة 

  .)٥٠(وبما يتماشى ومبدأ الإنسانية
في رأي لجنة الصليب الأحمـر الدوليـة، الـذي أعربـت عنـه في دليلـها المـذكور،                   ويتمثل    - ٨٢
أن تقتـل خـصما أو تحجـم عـن إعطائـه الفرصـة              ما يتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية هـو         ”أن  

__________ 
 .٦٥، الفقرة A/HRC/14/24/Add.6نظر   )٤٨(  

 بشأن مـشروعية التهديـد بالأسـلحة النوويـة واسـتخدامها، تقـارير محكمـة العـدل            ةفتوى محكمة العدل الدولي     )٤٩(  
 .٧٨، الفقرة ١٩٩٦الدولية لعام 

 الأول؛ وديباجة مجموعة اللوائح الرابعة المرفقة باتفاقيـة لاهـاي المتعلقـة           من البروتوكول الإضافي  ) ٢( ١لمادة  ا  )٥٠(  
 مـن معاهـدة جنيـف       ١٥٨ مـن معاهـدة جنيـف الثالثـة؛ والمـادة            ١٤٢بقوانين وأعراف الحرب البرية؛ والمـادة       

 .٧٧، الفقرة A/HRC/14/24/Add.6انظر أيضا . الرابعة
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 يبــل إن مبــدأ . )٥١(“القــوة المميتــة للاستــسلام حيثمــا يتــضح عــدم وجــود داع لاســتعمال      
يقتضيان عدم جـواز أن يُقتـل شـخص مـا مـتى تـوافرت وسـائل                 والإنسانية  الضرورة العسكرية   
  .)٥٢(الاعتقالأقل ضررا، ومنها 

ذلك أنه يُـشترط    . وفي الحالات التي يكتنفها الغموض، يصبح عبء الإثبات أمرا هاما           - ٨٣
الدول التي ترغـب    أما  . )٥٣(المحدد الهدف مليات القتل   عفي  على الدول أن تقدم السند القانوني       

معناهـا المتعـارف عليـه،     المعمول بها، بمـا يتجـاوز       فئات وقواعد القانون الدولي     توسيع نطاق   في  
  .فعليها أن تبرر ذلك

تـورط الأفـراد في   مـدى  ويقتضي القانون الإنـساني الـدولي أن تجـري الدولـة تحقيقـا في              - ٨٤
وعلـى نفـس المنـوال، يكفـل قـانون      . )٥٤(اقتـضى الأمـر    بمحاكمتـهم إذا     م وأن تقـو   ،نتهاكاتالا

فالــشفافية ركــن ضــروري مــن الالتــزام الملقــى علــى  . )٥٥(حقــوق الإنــسان الحــق في الانتــصاف
عاتق الدول بأن تجري تحقيقا في الادعاء بحدوث انتـهاكات لأحكـام القـانون الإنـساني الـدولي               

بمـا عليهـا مـن التزامـات        الـدول   قيـد   مثـل نقطـة البـدء في ت       وتت. والقانون الدولي لحقوق الإنسان   
الــتي تكفــل عــدم المعمــول بهــا كفالــة الــشفافية والمــساءلة، في الكــشف عــن ضــوابط العمليــات ب

أي مهمـة مـن مهـام       وقـف   الضوابط إمكانيـة    تلك  ولا بد من أن تشمل      . ارتكاب الانتهاكات 
تعـــريض الالتزامـــات نفيـــذ العمليـــة الاســـتمرار في تالمحـــدد الهـــدف إذا كـــان مـــن شـــأن القتـــل 

لـــيس مقـــاتلا المـــستهدف الفـــرد للخطـــر؛ ومـــن ذلـــك علـــى ســـبيل المثـــال إذا كـــان  القانونيـــة
  .استسلامه أعلن أو
 في نهايـة المطـاف،      ،وإلى حد كبير، سيتعين أن يستهدف تقييم هذا النوع من الحالات            - ٨٥

خاصـة إذا كانـت قـضية       (قـضية واحـدة     رد  إذ إن مج  . نطاق الانتهاكات المحتملة للحق في الحياة     
، لكـن طـرح التـساؤلات     أيـضا دول أخـرى تحـذو حـذوها   قد تؤسّـس لـسابقة خطـيرة،        ) بارزة

  .التي تحوم حولها الشكوكالمحدد الهدف سيتزايد بقدر استمرار ممارسة عمليات القتل 
  

__________ 
 .٨٢في الصفحة )  أعلاه٤٦ية الحاش (دليل لجنة الصليب الأحمر الدولية  )٥١(  

اللجنــة العامــة لمناهــضة التعــذيب وآخــرون ضــد حكومــة إســرائيل   محكمــة العــدل العليــا في إســرائيل، قــضية    )٥٢(  
 ٢٠٠٦ديـسمبر  / كـانون الأول ١٤، المـؤرخ  ٧٦٩/٠٢، الحكم الصادر عن محكمـة العـدل الدوليـة     وآخرون

 .٤٠رة ، الفق)اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل(

 .٨٧، الفقرة A/HRC/14/24/Add.6انظر   )٥٣(  

 . من القانون الإنساني الدولي العرفي١٥٨المادة   )٥٤(  

  )٥٥(  Naomi Roht-Arriaza, “State Responsibility to Investigate and Prosecute Grave Human Rights Violations 

in International Law” 78 California Law Review, Vol. 78  (1990), p. 463. 
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  الاستنتاجات  - ثانيا  
اولات تــستهدف تبريــر غالبــا مــا تــدفع التــصورات بوجــود أخطــار وشــيكة إلى مح ــ  - ٨٦

، بينما يكون التهديـد  “حماية الأرواح”استعمال القوة المميتة استنادا إلى مبدأ فضفاض عن    
وبعدئذ يُدفع بحجة مفادها أن حجم الخطر الراهن كبير بدرجـة           . ليس بموجود ولا وشيك   

  .تستتبع الخروج بالدفاع عن القيود المألوفة استشرافا للمستقبل
المرء حالات من ذاك القبيل ليست سـببا يـستدعي اللجـوء إلى معـايير               إن مواجهة     - ٨٧

إن حقــوق : )٥٦(وحــسب مــا ذكرتــه لجنــة الحقــوقيين الدوليــة. شــتى بــشأن اســتعمال القــوة
الإنسان والقانون الإنساني قد صـيغا دون أن يكـون الـسلام والاسـتقرار الـسياسي مـاثلين                 

ظام في حد ذاتـه إلى تـوفير إطـار أمـام            وبالأحرى، يرجع سبب وجود ذلك الن     . في الأذهان 
ولكـن سـلوك نهـج مغـاير        . الدول يتيح لها التـصدي بفعاليـة حـتى لأشـد الأزمـات خطـورة              

  .سيكون من شأنه تقويض البُنى الأساسية التي تستند إليها قواعد القانون الدولي
لي، في أثنـاء   والمبادئ الأساسية المتعلقة باسـتعمال القـوة المميتـة وفقـا للقـانون الـدو                - ٨٨

  :الاعتقال، يمكن إيجازها على النحو التالي
إن استعمال الشرطة للقوة المميتة في أثناء الاعتقال أمر على أقصى درجة              )أ(  

من الخطورة، وينبغي اعتباره اسـتثناء مـن القاعـدة يـتعين تبريـره، علـى أسـاس حقـائق كـل                      
  حدة؛ حالة على
وترتكــز القواعــد الدوليــة في هــذا . إن نقطــة الانطــلاق هــي قدســية الحيــاة  )ب(  

عـدم تقييـد الحـق في الحيـاة إلا مـن      : “مبـدأ الحيـاة  ”الصدد على فرضية ما يطلق عليه حماية  
  الأرواح؛ أجل حماية
ولذا، يجوز استعمال القـوة المميتـة، بمعـنى القـوة الـتي قـد تتـسبب في إنهـاء                      )ج(  

ــاء    ــاة أو مــن المؤكــد أن تتــسبب في إنهائهــا، في أثن ــة الأرواح   الحي  الاعتقــال مــن أجــل حماي
يجوز تبرير ذلك الفعل إلا حالما يرتكب المشتبه فيه جريمة تنطـوي علـى قـدر                 ولا. فحسب

ــدا وشــيكا أو         ــشكل تهدي ــة؛ أو ي ــل تلــك الجريم ــدد بارتكــاب مث ــن العنــف أو يه خطــير م
  مستمرا؛ شريطة أن يكون ذلك الفعل متناسبا مع الحالة وتستدعيه الضرورة؛

ستلزم التناسب مراعـاة كـل الأمـور، وألا يتجـاوز الـضرر الواقـع علـى             وي  )د(  
وتستدعي الضرورة انعـدام بـدائل أقـل ضـررا          . المعتدي قدر الحماية اللازمة لحياة الضحية     

  ؛)مثل استعمال قوة أقل إهلاكا، أو أشكال أخرى من الاعتقال(
__________ 

 .١٨، الصفحة ) أعلاه١٠انظر الحاشية (، دراسة أعدتها لجنة الحقوقيين الدولية  )٥٦(  
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  لا يجوز استعمال القوة المميتة لمجرد حماية الممتلكات؛  )هـ(  
لا يجــوز تخويــل أفــراد الجمهــور العــادي ذات صــلاحية الاعتقــال المخولــة     )و(  
  الشرطة؛ لأفراد

ينبغي أن تخضع جميع الحالات التي تُستعمل فيها القوة المميتة للتحقيق مـن     )ز(  
. خلال إجراءات قانونية فعالـة، وعنـد الاقتـضاء، مـساءلة الـذين ينتـهكون الحـق في الحيـاة                

ــة   ــى الدول ــتعين عل ــن يتعرضــون    وي ــة لم ــة الطبي ــوفر الرعاي ــد عناصــر    أن ت ــى ي للإصــابة عل
  .الدولة تلك
ويوكــل إلى كــل مجتمــع مهمــة إضــفاء صــبغة قانونيــة حقيقيــة علــى تلــك القواعــد      - ٨٩

وينبغي تحديد الذين هم في أفضل وضـع مـن الأفـراد والمؤسـسات لوضـع ذلـك                  . وتطبيقها
ت التشريعية، والمحاكم، وأفراد الشرطة كل ومن بين المرشحين لذلك الهيئا. موضع التنفيذ
  .منهم على حدة

وأحد النهوج التي يمكن اتباعها هو أن تضع الهيئة التشريعية معـايير مفـصلة تحكـم            - ٩٠
اســتعمال القــوة المميتــة، مــع تقلــيص مــساحة الــسلطة التقديريــة المخولــة لأفــراد الــشرطة    

 في  ىشريع تفاصـيل العناصـر الـتي تُراع ـ       ت ـفعلى سـبيل المثـال، يجـوز أن يتـضمن ال          . والمحاكم
إن اتبـاع هـذا الـسبيل يعطـي الأمـل في أن تتأكـد قانونيـة                 . تحديد مدى التناسـب في الحالـة      

 يتمثــل في عــدم وجــود أي مجموعــة مــن القواعــد، مهمــا كانــت   ائقبيــد أن ثمــة ع ــ. الحالــة
 أو معالجـة    مفصلة، بوسعها التكهن بمدى تعقيد شتى الحـالات الـتي تنـشأ في ذلـك الـسياق                

وعلاوة على ذلك، قد يُنظر إلى الإعـلان مقـدما عـن الـصيغ      . ذلك التعقيد بطريقة مرضية   
ــاة       ــه مــساس بقدســية الحي ــى أن ــة إزهــاق الأرواح عل ــتي تــصف تفــصيلا أحــوال وكيفي . ال

وحسب المذكور أعلاه، ما زالت الصعوبات تكتنف فكرة الموازنة بين الأرواح، وإن كان          
  .)٥٧(لا مفر منها

ويستلزم النهج الثاني أن توفر الهيئة التشريعية مجرد مبادئ توجيهية أساسية، علـى               - ٩١
وقد يُـستند إلى حجـة      . أن تترك للجمهور والمحاكم مسألة التطبيق العملي للقواعد الدولية        

__________ 
ارتأت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيـا عـدم دسـتورية وجـود نـص في قـانون مكافحـة الإرهـاب يخـول                          )٥٧(  

الطائرة ستستخدم ضد أرواح الآخـرين،      لوزير الدفاع إصدار أمر بإسقاط طائرة ركاب حال الافتراض بأن           
 .واســـتندت في ذلـــك لعـــدة أســـباب منـــها أن الـــنص ســـيلزم الدولـــة باســـتعمال الأفـــراد كمجـــرد وســـائل   

Bundesverfassungsgerlchi (Federal Constitutional Court), Neue Juristiche Wochenschrlft, 751 (2006), 

discussed in Oliver Lepslus, “Human dlgnilty and the dowining of alrorafi” German Law Journal, 

vol. 7 (2006), pp. 761-762, .  
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مفادها أن احتمال أن ينـشأ عـن ذلـك شـكوك تـشريعية في الوسـع تعويـضه بالفرصـة الـتي            
 للشرطة ثم للمحاكم، وفي الأوامر الدائمة الصادرة عن الـشرطة،           يتيحها ذلك النهج أولا   

وعلــى مــدار الــزمن يكــون بالوســع وضــع   . بممارســة التقــدير الإنــساني في حــالات بعينــها 
مجموعة من القواعد العملية بصورة دستورية مـن خـلال تقليـد يكـون مـن شـأنه اسـتيعاب                    

جتماعيـة، في الحـدود الـتي تفرضـها         الفروق الدقيقة وغيرها مـن التطـورات في القواعـد الا          
  .القواعد الدولية

  
  التوصيات  - ثالثا  

ينبغي إجـراء إصـلاح للقـوانين كـي تـصبح القـوانين الداخليـة متوافقـة مـع المعـايير                       - ٩٢
كمـا ينبغـي تطـوير سياسـات        . الدولية، لا سيما فيما يختص بالمبادئ الجوهرية المبينـة أعـلاه          

وجيهات اللازمة لأفراد الشرطة بصدد القوانين والقـيم الـتي          استعمال القوة بحيث توفر الت    
من شأنها توجيه استعمالهم للقوة في حدود مستويات القوة المسموح بهـا، وغـير ذلـك مـن                  

ــدنيين      ــسلامة الم ــة ل ــل الحاجــة إلى إعطــاء أولوي ــن قبي ــسائل م ــاول تلــك   . الم ــي أن تتن وينبغ
وبوســع . هلاكــا والقــوة غــير المهلكــة الــسياسات اســتعمال القــوة المهلكــة والقــوة الأقــل إ 

الحكومة الوطنية أو غيرها من الحكومات أو هيئات الشرطة وضـع تلـك الـسياسات وفقـا            
وينبغي لهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق  . للمعايير الدولية، وبالتشاور مع الجهات المدنية     

ك الهيئات أن ترصـد     وعلى تل . الإنسان الاحتفاظ بتلك القوانين والسياسات والممارسات     
  .مدى الامتثال داخليا للمعايير الدولية في هذا الصدد

كما ينبغي إلغاء القوانين التي تجيـز اسـتعمال القـوة المميتـة دفاعـا عـن الممتلكـات،                     - ٩٣
  .والقوانين التي تجيز للمدنيين ذات الصلاحيات المخولة للشرطة خلال عملية الاعتقال

ن تركــــز هيئــــات الــــشرطة علــــى وضــــع الأدوات وعلــــى الحكومــــات كفالــــة أ  - ٩٤
والاستراتيجيات التي من شأنها أن تقلل إلى أدني حد الحاجة إلى اسـتعمال القـوة المميتـة في                  

وينبغي أن تتضمن تلك الأدوات والاستراتيجيات تـدابير مـن قبيـل تزويـد         . أثناء الاعتقال 
هم مـن التغلـب بيـسر علـى         أفراد الشرطة بأسلحة بديلـة غـير مميتـة يكـون مـن شـأنها تمكين ـ               

رغـم أن اسـتعمال مثـل تلـك الأسـلحة في حـد ذاتهـا في                 (المقاومة التي يبديها المـشتبه فـيهم        
؛ مـع التـشديد علـى اسـتراتيجيات الاحتـواء وعـدم التـصعيد،        )حاجـة إلى ضـوابط صـارمة   

وعمومــا كفالــة أن يــستعمل أفــراد الــشرطة علــى أمثــل وجــه تفــوقهم العــام في العــدد           
  .جيا في الحالات التي من المتوقع الاضطرار فيها إلى استعمال القوة المميتةوالتكنولو
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وعلى الشرطة ووكالات الرصد المستقلة الاحتفاظ ببيانـات شـاملة عـن اسـتعمال                - ٩٥
ــة، أ   ــا للمثالي ــة، وتحقيق ــوة المميت ــا    شــكل آخــر مــن أشــكا  يالق ــتي يلجــأ إليه ل الإكــراه ال

  .الشرطة أفراد
قصوى توفير التدريب على حقوق الإنسان ووسـائل إنفـاذ القـانون            ومن الأهمية ال    - ٩٦

ــا أو غــير المهلكــة       ــل إهلاك ــائل الأق ــها الوس ــن بين ــة، وم ــة حاجــة إلى حــصول   . الحديث وثم
العسكريين على التـدريب في مجـال حقـوق الإنـسان إذا اسـتدعت الـضرورة إشـراكهم في                   

  .إنفاذ القانون
التـسجيل عـبر آلات التـصوير في الـدوائر          (لحديثة  وينبغي الاستعانة بالتكنولوجيا ا     - ٩٧

  .كفالة للمساءلة) التلفزيونية المغلقة والهواتف الخلوية، وما إلى ذلك
وتوفر المعايير الدولية المرعيـة للـشرطة فيمـا يخـتص باسـتعمال القـوة فـسحة كافيـة                 - ٩٨

 تحقيقا لمكاسب أمنية لتبديد الشواغل الأمنية، أيضا في أثناء الاعتقال، وينبغي عدم تعديلها
  .الأجل قصيرة
وإضافة إلى الدور الذي من المقرر أن تـضطلع بـه هيئـات الإشـراف التابعـة للأمـم                     - ٩٩

المتحدة، ينبغي أيضا تشجيع نظم حقوق الإنسان الإقليميـة علـى أن تركـز بـؤرة الاهتمـام                  
  .على مسألة الإفراط في استعمال القوة في أثناء الاعتقال
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	* A/66/150.
	تقرير المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا
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	أولا - حماية الأرواح في أثناء الاعتقال
	ألف - مقدمة
	1 - إن استعمال القوة يوصف أحيانا بأنه الأساس الذي يستند إليه عمل الشرطة(). بيد أن النهج الذي يؤدي الغرض بشكل أنجع هو النظر إلى صلاحيات الشرطة، لدى استعمالها بصورة قانونية وملائمة، على أنها الأدوات الأساسية التي تستعملها الدولة لصون حقوق الجمهور، بما يشمل الحق في الحياة. وإذا لم تُمارس تلك الصلاحيات وفقا لقواعد حقوق الإنسان، فإنها قد تعرض للخطر ذات الحقوق التي وُجدت لحمايتها. إن استعمال القوة المميتة ربما يشكل انتهاكات للحق في الحياة وغيره من الحقوق من قبيل السلامة البدنية، والكرامة والمحاكمة العادلة. وبوسع الشرطة، وعلى النطاق الأوسع، أفراد إنفاذ القانون، أن يستعملوا القوة، وبوجه خاص القوة المميتة، في ظل ظروف محددة بجلاء().
	2 - وتنحصر سلطة الدولة التي تخولها اللجوء إلى القوة المميتة، خارج إطار الصراع المسلح، في استعمال تلك القوة خلال عمليات إنفاذ القانون، وفي بعض البلدان، في تطبيق عقوبة الإعدام. وعلى الساحة الدولية أخذ تطبيق حكم الإعدام في التناقص، بيد أن ذلك لا ينطبق على استعمال القوة المميتة خلال ما تتخذه الشرطة من إجراءات.
	3 - وقد يُلجأ إلى القوة المميتة لدى إنفاذ القانون في سياق عمليات الاعتقال، أو المظاهرات، أو الدفاع الخاص (ويطلق عليه أيضا الدفاع عن النفس)(). وتستلزم ”القوة المميتة (أو المهلكة)“ استعمال القوة التي قد تتسبب في إحداث الموت، بل في بعض الحالات من المؤكد أن تتسبب في ذلك().
	4 - وقد تناولت في تقريري الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان() موضوع حماية الأرواح خلال المظاهرات، لا سيما في ظل خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ويستطلع هذا التقرير الوسيلة التي يعالج بها قانون حقوق الإنسان استعمال القوة المميتة خلال عمليات الاعتقال. وهناك بالطبع قدر من التداخل بين القانون المتصل بالتجمع السلمي والاعتقال، على الأقل لأن الشرطة غالبا ما تسعى إلى اعتقال المتظاهرين.
	5 - وسيجري تبيان المعايير الدولية التي تفرض قيودا على استعمال القوة المميتة خلال الاعتقال. وقد أجرى خصيصا لهذا التقرير استعراض للتشريعات ذات الصلة في 101 من البلدان والأقاليم. وحُددت ونوقشت خمسة نماذج عن الكيفية التي تعالج بها البلدان تلك المسألة، حسبما يتجلي في تشريعاتها. ووفقا لما سيتبين لاحقا، لا يُلتزم في تلك النماذج بالمعايير الدولية ذات الصلة. وأدرجت حالة إفرادية موجزة تتناول الإطار القانوني الذي يسري على قتل أشخاص بعينهم، بينما يكون الاعتقال هو الخيار المعقول. واختُتم التقرير ببعض التوصيات التي تكفل توسيع نطاق الامتثال للمعايير الدولية في القوانين والممارسات الداخلية.
	6 - ونوقش في هذا التقرير الحالة التي تحاول فيها الشرطة إنفاذ اعتقال بسبب جريمة من الجرائم، ولكن المتهم يحاول مقاومة ذلك الاعتقال برفض التعاون، سواء بإبداء المقاومة أو محاولة الفرار. ولا يتناول التقرير مباشرة الأنشطة التي قد تبدو غير مشروعة أو الأنشطة السرية التي تُموَّه في شكل اعتقال، كما يحدث على سبيل المثال، عندما تقتل الشرطة شخصا ثم تحاول تلفيق الدليل بطريقة تظهر وكأنه كان هناك تبادل لإطلاق النار في أثناء عملية الاعتقال.
	7 - والمسألة التي يرتكز عليها التقرير ليست ما إذا كانت الشرطة لديها صلاحية الدفاع عن النفس. إذ من المسلم به عموما أن لديها على الأقل نفس صلاحيات الفعل التي يتمتع بها أفراد الجمهور بحكم قواعد الدفاع الخاص. إن أكثر المسائل صلة بالموضوع هي ما إذا كان لدى أفراد الشرطة صلاحيات إضافية تخولها استعمال القوة المميتة، أيضا في أثناء الاعتقال، بمقتضى دور إنفاذ القانون الموكل إليهم.
	8 - ومن بين المواضيع التي يتكرر التطرق إليها في إطار رصد حقوق الإنسان وإنفاذها في مجال حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا موضوع الإفراط في استعمال القوة، أيضا في أثناء الاعتقال. وتلك المسألة عادة ما تتطرق إليها شتى هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، فيما يختص بالبلدان في جميع أرجاء العالم، كما توليها المنظمات غير الحكومية أولوية عالية فيما تقوم به من أعمال().
	9 - وهناك عدة أسباب تستدعي النظر إلى استعمال الشرطة للقوة المميتة، أيضا في أثناء الاعتقال، على أنه مسألة على أعلى قدر من الخطورة، وتستند إلى إطار خلقي وقانوني متين، وينبغي أن يخضع تطبيقها لاستعراض دائم. ومن بين تلك الأسباب أصالة الحق في الحياة؛ وعدم الرجعة في الموت، وفي بعض الحالات الإعاقة؛ والأخطاء المحتمل الوقوع فيها لدى استجلاء الحقائق وإصدار الأحكام؛ واحتمال تعرض المارة الأبرياء للقتل أو الإصابة؛ والأثر الذي ستتعرض له شرعية الشرطة والدولة؛ والصدمات النفسية التي سيتعرض لها جميع المنخرطين في الأمر، الذين قد يكون من بينهم أفراد الشرطة المشاركون فيه، عندما تُزهق الأرواح جراء العنف.
	10 - إن استعمال الشرطة للقوة الغاشمة من شأنه أن يحدث عواقب واسعة النطاق في المجتمع بأسره. إذ إن تصعيد استعمال القوة على يد الشرطة ربما يفضي إلى ارتفاع مستويات العنف عموما في المجتمع. وعادة ما يرد المجرمون المشتبه فيهم والمتظاهرون على التصعيد في استعمال القوة باللجوء إلى مزيد من العدوان، وعليه قد تتعرض أرواح أفراد الشرطة للخطر، وهو ما يطلق عليه الحلقة المفرغة التقليدية. وقد شهد العالم في الآونة الأخيرة عددا من السياقات تجلت فيها الكيفية التي يمكن أن يتحول بها استعمال القوة المميتة في أثناء الاعتقال إلى شرارة تشعل مظاهرات وأعمال شغب واسعة النطاق. وقد تُحدث الوحشية التي تبديها الشرطة في كثير من الحالات آثارا عنصرية وطبقية تفوق التوقعات، ومن ثم قد تفضي إلى تفاقم الانقسام الاجتماعي.
	11 - وقد حاولت عدة دراسات تعيين القوى التي تحرك إفراط الشرطة في استعمال القوة عموما، وهو الأمر الذي يحدث أيضا في أثناء الاعتقال (ويقال أحيانا إنه يفضي إلى نشوء ”بيئات الأعمال الوحشية“. ويشمل ذلك الإفلات من العقاب وثقافة انعدام القانون؛ ووجود وحدات شرطة صغيرة الحجم أو من قوات الصفوة لديها استقلالية في العمليات؛ والتسلسل الرئاسي المفرط في بنية الشرطة، والحكومات المستبدة؛ والسلطات الموازية لسلطة الحكومات؛ ومدونات الشرطة التي تقضي بالتزام الصمت؛ وإحجام رؤساء النيابة عن توجيه الاتهامات إلى الشرطة؛ والضغوط التي يمارسها الساسة أو الموافقة الضمنية منهم؛ وانعدام البصيرة؛ والقبول أو التشجيع من الجمهور؛ والطنطنة العامة الخطرة (من قبيل ”الحرب على الإرهاب أو على المخدرات“ أو ”إطلاق النار بقصد القتل“) في مناخ يسود فيه خوف عام؛ والفساد؛ وانعدام الثقة في نظام العدل الجنائي؛ والتصورات التي تقول بخطورة الفقراء أو غيرهم من الجماعات؛ وتعامل الشرطة مع الخطرين أو الأماكن الخطرة؛ وما يبديه المشتبه فيهم من العداء أو الإيذاء؛ والسكر؛ والأسباب النفسانية الفردية؛ والشكوك().
	12 - وقد يكون من الصعب تطبيق المساءلة في هذا السياق. إذ إن معظم حالات الاعتقال يقوم بها أفراد الشرطة العاملون بالشوارع، الذين غالبا ما يكون لديهم سلطة تقدير عالية ويعملون في بيئات تنخفض فيها الرؤية().
	13 - وتستلزم سيادة القانون أن تمارس الدولة السلطة عبر النظام القانوني، وأن يعرض على المحكمة في أقرب وقت ممكن الأفراد الذين يشتبه في ارتكابهم الجرائم، لإثبات جرمهم وتحديد الطريقة التي سيتم بها التعامل معهم، إعمالا لحقهم في المحاكمة العادلة. بيد أنه في بعض الحالات قد لا تتيح الحالات الملحة حدوث تلك العملية، وبموجب القانون، يُخوَّل أفراد إنفاذ القانون، في حالات استثنائية، صلاحية استعمال تدابير قسرية، بل حتى اتخاذ قرارات فورية تمس حياة الأفراد.
	14 - وحينما يخوَّل أفراد الشرطة حق اتخاذ أو عدم اتخاذ قرارات فورية باستعمال القوة ضد المشتبه في ارتكابهم جرائم، يحدث تغاض عن الضمانات التي توفرها الإجراءات القانونية، من قبيل الحق في محاكمة عادلة. وينبغي اعتبار ذلك أمرا استثنائيا نادرا. إن معظم الدول لا تطبق اليوم عقوبة الإعدام، حتى بعد إجراءات قضائية طويلة الأمد. ومن ثم يتعين أن تكون هناك أسباب وجيهة وضمانات لدى وضع صلاحية استعمال القوة المهلكة في أيدي أفراد الشرطة، الذين يكون بعضهم أحيانا صغير السن وعديم الخبرة. وقال أحد الكتاب إن ذلك يستلزم ”قرارات شبه ربانية دون حكمة ربانية“(). ومهما كانت الصيغة المعبر بها، فإن احتمال إساءة تلك الصلاحية أمر جلي.
	15 - ومع ذلك، من الصعب تصور وجود دولة لا يكون لدى الشرطة فيها صلاحية استعمال القوة المميتة في ظل أي ظرف من الظروف. إن اتباع نهج شديد التقييد، يكفل في إطاره للمتهم ”الحق في الفرار“ قد يستتبعه تقاعس الدولة عن أداء واجبها المتمثل في توفير الحماية للأفراد الخاضعين لولايتها القضائية. وينبغي الأخذ في الاعتبار أن أفراد إنفاذ القانون يقع على كاهلهم واجب أداء وظائفهم. وهم يضطلعون، بسبب المهنة التي يعملون بها، بدور يختلف عن دور أفراد الجمهور العاديين. إن عدم منح أفراد الشرطة النطاق الملائم الذي يتيح لهم حماية الجمهور وحماية أنفسهم قد يقوض سلامة الجمهور وسلامة الشرطة على السواء. ومن غير المحتمل أن يكون النظام الذي يفرط في حماية حقوق المشتبه فيهم فعالا في الممارسة العملية، وقد يفضي إلى تحايل أفراد الشرطة على القانون، حيث قد يلجأون إلى التلاعب بالأدلة، على سبيل المثال بوضع سلاح لدى من تعرضوا لإطلاق النار.
	16 - إن التحدي يتمثل بجلاء في إحداث التوازن السليم بين الإفراط في التساهل والعلو في التقييد. ونقطة الانطلاق هي أن الدولة لا ينبغي لها أن تزهق الأرواح، وينبغي أن يكون هناك دافع قوي وراء أي إجراء يتوخى الدخول في الحيز الضيق الذي يجيز استثناءات من تلك القاعدة. كما ينبغي تحديد القواعد السارية بحيث تصبح جاهزة لأن يستعملها أفراد الشرطة كى يتاح لهم اتخاذ قرارات مبدئية في ظل ضغوط واسعة.
	17 - وفي الماضي القريب تجدد الحوار بكثافة حول ما إذا كان بمقدور المعايير الدولية فيما يختص بعمل الشرطة التصدي للتحديات الأمنية الناجمة عن بعض التهديدات من قبيل الإرهاب.
	18 - وقد تضمنت دراسة مهمة أعدتها عام 2009 لجنة الحقوقيين الدولية استجلاء للأثر الذي يحدثه الإرهاب ومكافحته في حقوق الإنسان. وجاء في الدراسة أن ”قوانين مكافحة الإرهاب قد قللت مرارا في الماضي (وما زالت تقلل اليوم حسب ما سيتبين) من الضمانات القانونية فيما يتصل بعمليات الاعتقال والاحتجاز والمعالجة والمحاكمة كى توفر ما يُفترض بأنه زيادة في فعالية إطار مكافحة الإرهاب“(). وأكدت الدراسة أن في الوسع اتخاذ تدابير ملائمة في حدود الأطر الدولية المرعية.
	باء - الإطار القانوني الدولي
	1 - الحق في الحياة 

	19 - الحق في الحياة هو عماد حقوق الإنسان أو حجر الزاوية فيها(). والحق في الحياة هو الحق الجوهري الأصيل: حقٌ مكفولٌ للجميع لمجرد أنهم بشر. والتسبب في موت شخص ما ليس مجرد تقييد مؤقت لحقه في الحياة بل هو محو تام له؛ كما أنه يقضي فورا وإلى الأبد على قدرة ذلك الشخص على ممارسة أية حقوق أخرى.
	20 - ولا يجوز تقييد إعمال المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في حالات الطوارئ العامة()؛ ويعتبر حظر الحرمان من الحياة تعسفيا جزءا من القواعد الآمرة العرفية، وهو ما يعني ضمنا عدم إمكانية تغليب قواعد قانونية أخرى عليها().
	21 - وتنص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه ”لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه“، بينما تنص المادة 6 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن ”الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا“. ويحق لكل فرد أن يتمتع بحماية الدولة من أي تعدٍّ من جانب أفراد المجتمع الآخرين، وباحترام وكلاء الدولة لهذا الحق.
	22 - وعلى الصعيد الإقليمي: الأفريقي() وصعيد البلدان الأمريكية() والصعيد العربي()، تقر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان بواجب الحماية من الحرمان من الحياة ”تعسفيا“، بينما تستعمل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مصطلح ”عمدا“(). فالحق في الحياة كما صيغ في الصكوك الدولية لا يخضع لشروط التقييد العادية. وبالأحرى، لا يجوز الحرمان من الحياة ”تعسفيا“ أو ”عمدا“.
	23 - وهذا يضع نطاق هذا الحق ومدى شموله على وجه التحديد في دائرة الضوء. فما هو الظرف، إن وجد، الذي يجوز فيه للمسؤولين عن إنفاذ القانون تقييد الحق في الحياة؟ وسيُعتَبَر ما يصدر عن الشرطة من أفعال خارجة عن هذه القواعد حرمانا تعسفيا، وبالتالي غير قانوني، من الحياة.
	24 - وتتناقض الطبيعة الجوهرية لهذا الحق مع جواز تقييد الحق في الحياة من أجل حماية قيم أخرى(). إذ أن قدسية الحياة توجب عدم إزهاق الأرواح لحماية حقوق أخرى، مثل حرية التعبير. ومن نفس المنطلق، لا يجوز التضحية بحياة شخص من أجل الصالح العام - من قبيل إطلاق النار على أحد المشتبه فيهم الفارين بهدف تعزيز الاحترام العام للقانون.
	25 - بيد أنه توجد ظروف يجوز في إطارها تقييد الحق في الحياة، ولا تقوض بالضرورة فكرة قدسية الحياة مثلما ورد في الحالات المذكورة أعلاه. ويحدث ذلك في الحالات النادرة التي يتعين فيها الاختيار بين حياتين أو أكثر، وهي اختيارات مأساوية، بمعنى أنه أيا كان نوع القرار المتخذ، ستُزهق روح رغم أن إزهاقها جاء لحماية الأرواح.
	26 - وحسب ما سيُبيَّن أدناه، يرتكز القانون الدولي لحقوق الإنسان على ما سيسمى في هذا التقرير بمبدأ حماية الأرواح. ويستتبع هذا المبدأ أنه بينما لا يجوز، كقاعدة عامة، التضحية بحياة شخص من أجل حماية قيم أخرى، فإنه في ظل ظروف محددة بدقة، يجوز إزهاق روح واحدة كملاذ أخير من أجل حماية روح أو أرواح أخرى.
	27 - ويحدث هذا، على سبيل المثال، حين يهدد أحد اللصوص حياة شخص ما. ففي تلك الحالات حين لا يكون لدى الشرطة - أو في هذه الحالة لدى الشخص المهدد - خيار بسبب التهديــد الوشيك ســـوى إطـــلاق النـــار علـــى اللص، يجوز اعتبار أن هذا العمل له ما يبرره، لأن حياة البريء لها الأولوية على حياة المعتدي. ولن يُعتَبَر مثل هذا السلوك، بشرط استيفائه لشروط التناسب والضرورة، سلوكا ”تعسفيا“ أو ”غير قانوني“.
	28 - وقد يشبه الحق في الحياة بالتالي حقا من الحقوق المطلقة (مثل حظر التعذيب) بمعنى أنه لا يجوز تقييده من أجل حماية حقوق ومصالح أخرى. إلا أن الحق في الحياة في نهاية المطاف ليس حقا مطلقا بهذا المعنى، إذ يجوز تقييده في ظل ظروف استثنائية معينة من أجل حماية الأرواح.
	2 - المعايير الدولية المتعلقة باستعمال القوة المميتة

	29 - العنصران الرئيسيان في تقييم مدى وجود مبرر لتقييد أي حق من حقوق الإنسان، هما مدى تناسب وضرورة التعدي على الحق. ويُستَخدَم أحيانا هذان المصطلحان بنفس المعنى، أي أنه من المفهوم أن التناسب ينطوي على وجود الضرورة، إلا أننا سنستخدم في هذا السياق النهج الذي اتبعه المكلَّف بالولاية في تقارير سابقة تتناول مسألة استعمال القوة المميتة: ”بينما يفرض شرط التناسب حدا مطلقا على درجة القوة المسموح باستعمالها استنادا إلى الخطر الذي يشكله المشتبه به بالنسبة للآخرين، فإن شرط وجود ضرورة يفرض التزاما بالتقليل من درجة القوة المستعملة إلى الحد الأدنى بغض النظر عن درجة القوة التي ستكون متناسبة“().
	30 - ويستلزم مفهوم التناسب توخي نوع من التوازن. وفي سياق الحق في الحياة يُعدّ ذلك مشكلة، لأنه يتطلب تغليب حماية روح على أخرى، في حين أن الوضع الأمثل هو اعتبار جميع الأرواح ذات قيمة لا تقدَّر، إلا أنه، على ما يبدو، لا سبيل إلى تجنب ذلك في بعض الحالات. ويستلزم التناسب أن تُقاس حقوق الشخص المهدد مقابل حقوق المشتبه فيه بشكل موضوعي، في ضوء الظروف السائدة وقت اتخاذ القرار النهائي باستعمال القوة المميتة. ويوضع احتمال إزهاق الأرواح (روح المشتبه فيه) في إحدى كفتي الميزان، ولن يعتد بأي وزن في الكفة الأخرى سوى بحماية الأرواح (روح الضحية وغيرها من المهددين بالخطر) لأن الحق في الحياة على المحك(). والسؤال المطروح هو ما إذا كانت أهمية تجنب الخطر الذي يهدد حياة أحد الطرفين (في المثال المذكور أعلاه هو الشخص المعرَّض للسرقة أو ضابط شرطة، أو كلاهما) تفوق أهمية الحفاظ على حياة الطرف الآخر (اللص). ويتعين في إطار هذه العملية تقييم اعتبارات من قبيل درجة الخطر المحدق بحياة الأطراف المعنية، وطبيعة الجريمة المرتكبة (بما في ذلك درجة العنف المستخدم).
	31 - وحالما استتبت قاعدة التناسب في استعمال القوة المميتة لإنقاذ الأرواح، يتعين تحديد ما إذا كان استعمال مثل هذه القوة ضروريا أيضا، بمعنى أن استعمال مستوى أدنى من القوة لن يكون كافيا لتحقيق الهدف نفسه. ألا توجد طرق أخرى أقل إهلاكا أو غير مهلكة يمكن بها كبح المعتدي، باستعمال قوة تعجزه عن الحركة، مثلا؟() ينبغي اتباع أسلوب استعمال القوة تدريجيا. وإن أمكن، ينبغي توجيه تحذيرات وينبغي إعطاء المشتبه فيه فرصة للاستسلام. كما ينبغي طرح سؤال هو ما إذا كان في الوسع اعتقال الشخص فيما بعد دون التسبب في وقوع ضرر لا مبرر له في أثناء الواقعة (على سبيل المثال، إذا كان معروفا لدى الشرطة هوية المشتبه فيه أو عنوانه).
	32 - وفي سياق إجراء الموازنة المطلوبة لإثبات التناسب، يتعين التساؤل عن مدى فورية الخطر المحدق بالضحية الذي يبرر استعمال القوة المميتة. وإذا جاز التعبير، ما أبعاد الدوائر المحيطة بأرواح الأشخاص المفروض حمايتها والتي، إذا تم تخطيها، تبرر اتخاذ إجراءات وقائية؟ وهل لا يعتد بتهديد ما إلا إذا كان وشيكا وحالا كما هو معمول به عادة في حالات الدفاع الخاص، أم يمكن توسيع هذا النطاق في ظل ظروف معينة في سياق عمليات إنفاذ القانون، بحيث يمكن اعتبار تهديد قد يحدث مستقبلا أو في مدى أبعد خطرا يهدد الحياة ويبرر استعمال الشرطة للقوة المميتة (على سبيل المثال، حين يتراءى في سياق عملية الاعتقال أن المشتبه فيه قد يقرر مرة أخرى في المستقبل مهاجمة شخص ما)؟
	33 - والمفهوم الأمثل الذي يطرحه مبدأ حماية الأرواح هو ألا يُعتَد سوى بالتهديدات المباشرة الواضحة كمبرر لإزهاق الأرواح. إلا أنه يتعين في الواقع اتخاذ بعض القرارات في ظل وجود الشكوك، بما فيها الشك إزاء احتمال تحقُّق تهديد معين (كأن يصبح المشتبه فيه قائلا لدى قراره بعد مهاجمة شخصا ما لتوه: ”سأعود!“). فالشك يفتح الباب هنا أمام حدوث ردة فعل مبالغ فيها، وكذلك أمام الإساءة المتعمدة. والراغبون في إضفاء الشرعية القانونية على أفعالهم كثيرا ما يضعون تعاريف واسعة قدر الإمكان لما يحمونه من مصالح - بمعنى أنهم يرسمون حدودا واسعة النطاق حول الأرواح التي يحمونها إلى درجة تتضمن أضرارا نائية أو حتى من نسج الخيال.
	34 - ويبقى المنطق الغالب على الموضوع أن الشرطة ليس لديها صلاحية استعمال القوة المميتة إلا كاستثناء من القواعد القانونية، وبدافع الضرورة التي تحتم اتخاذ إجراء عاجل لتجنب شر أكبر. فإذا اختفى هذا المنطق، يختفي الأساس الذي تقوم عليه هذه الصلاحيات الاستثنائية، وبالتبعية الصلاحيات في حد ذاتها. وفي جزء لاحق من هذا التقرير، سيعود المقرر الخاص إلى تناول بعض النهوج التي يمكن اتباعها في هذا الصدد - نهج الخطر المستقبلي ونهج الخطر المستمر.
	35 - ومن المهم أيضا اتخاذ قرار استعمال القوة المميتة في أقرب وقت من تنفيذ هذا القرار، وذلك لإتاحة الفرصة للمشتبه فيه لتغيير سلوكه من تلقاء نفسه وبإرادته الحرة(). ولن يحـــدث إلا فـــي حالات استثنائية للغاية التغاضي عن الإلزام بإتاحة فرصة الاستسلام أمام المشتبه فيه.
	36 - وترد النصوص الرسمية للقانون الدولي التي تحدد مبادئ استعمال الشرطة للقوة في مدونـــة قواعـــد السلـوك للموظفيـــن المكلفين بإنفـــاذ القوانيـــن() (ويشـــار إليهـــا فيما يلي بـ ”المدونة“)، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين() (ويشار إليها فيما يلي بـ ”المبادئ الأساسية“). ويتجلى جوهر هذين الصكين في مبدأ ”حماية الأرواح“ على النحو المبين أعلاه. ويجوز أن يطبق المسؤولون عن إنفاذ القانون تلك المبادئ في ما يتعلق بالاعتقال أو الاحتجاز أو الدفاع الخاص.
	37 - والمادة 3 من المدونة موجزة، ولا تجيز استعمال القوة من جانب المسؤولين عن إنفاذ القانون إلا في حالة ”الضرورة القصوى“ لأداء واجبهم. إلا أن التعليق الوارد في المدونة يستفيض بشأن هذه المادة، ويضع المعيار بوجوب أن يُستَعمَل من القوة ”ما يرى بصورة معقولة أنه ضروري“ وبضرورة احترام مبادئ ”التناسب“ المعمول بها، ويبين في الفقرة (ج) الحدود التي يتعين استعمال الأسلحة النارية في إطارها. وهو ينص على أن استعمال الأسلحة النارية يعتبر تدبيرا حادا ويتعين أن يكون مقصورا على ظروف استثنائية عندما ”يبدي الشخص المشتبه في ارتكابه جرما مقاومة مسلحة أو يهدد حياة الآخرين بطريقة أخرى، وتكون التدابير الأقل حدة غير كافية لكبح المشتبه في ارتكابه جرما أو لإلقاء القبض عليه“. ويمكــن أن نستنتج مـــن ذلك أن الاشتبـــاه فـي أن شخصا ارتكب جرما يستوجب الاعتقال لا يبرر في حد ذاته استعمال الأسلحة النارية؛ وإنما يبرره الخطر الذي يشكله هذا الشخص على الأرواح.
	38 - وتجسد المبادئ الأساسية الأحكام الواردة في المدونة. وتتضمن المبادئ الأساسية أحكاما بشأن الخطوات التي يتعين اتباعها قبل استعمال الأسلحة النارية، بما في ذلك توجيه تحذيرات()، والشروط الواجب مراعاتها عند استعمال الأسلحة النارية()، وفي حال استعمال الأسلحة النارية، الخطوات الواجب اتباعها لاحقا لاستخدام تلك القوة (التكفل بتقديم المساعدة الطبية وتقديم تقرير)().
	39 - ويتضمن المبدأ 5 أحكاما توجب ممارسة ضبط النفس لتقليل استعمال القوة إلى الحد الأدنى. ويتعين استعمال القوة. كملاذ أخير، وأن تكون القوة المستعملة ضمن حدود الضرورة والتناسب.
	40 - وينص المبدأ 7 على أنه ”على الحكومات أن تكفل المعاقبة على الاستخدام التعسفي للقوة أو الأسلحة النارية أو إساءة استخدامها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، باعتبار ذلك جريمة جنائية بمقتضى قوانينها“. ووفقا للمبدأ 8، ”لا يجوز التذرع بظروف استثنائية، مثل حالة عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي طوارئ عامة أخرى، لتبرير أي انحراف عن هذه المبادئ الأساسية“.
	41 - ويُلزِم المبدأ 9 الحكومات باعتماد قواعد ولوائح بشأن استعمال الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للأسلحة النارية. وينص كذلك بشكل قاطع على أنه لا يجوز استعمال الأسلحة النارية إلا في حالات ”الدفاع عن النفس أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة“. وحيث إن التيقن من موت المعتدي ليس شرطا في تعريف القوة المميتة، فإن خطر حدوث إصابة خطيرة يعتبر، فيما يبدو، جسيما بما يكفي لتبرير التصدي له باستعمال القوة المميتة.
	42 - وتحظر الجملة الثانية من المبدأ 9 استعمال الأسلحة النارية المهلكة عن قصد إلا عندما ”يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح“. ويبدو أن الغرض من الجملة الأخيرة من المبدأ 9 هو أنه حيث يكون الموت حقيقة مؤكدة، تصبح معايير التناسب أعلى مما كانت ستكون عليه بخلاف ذلك().
	43 - ويمكن مما سبق الحدس بأن الاحتجاج بحماية الملكية كذريعة لتبرير استعمال القوة المميتة غير ممكن ما لم يكن مرتبطا بصورة ما بالدفاع عن الأرواح (مثل حماية مستشفى أو التصرف في حالات أخرى حيث يمكن للدمار أن يعرض الأرواح للخطر، كما هو الحال في محطات الطاقة النووية، وما إلى ذلك).
	44 - وتنص الصكوك المذكورة أعلاه بوضوح على أن انتهاكات الحق في الحياة لا تحدث فحسب عند عدم احترام الحياة أو عدم حماية الأرواح، بل أيضا حين لا تُجرى تحقيقات مناسبة ولا تتم المساءلة بشكل سليم(). وتقع المسؤولية على عاتق الدولة، حيث توجَّه اتهامات موثوق بها بوقوع عمليات قتل غير مشروعة، بهدف إجراء تحقيقات فعالة وضمان المساءلة(). وثمة أهمية لهذه التحقيقات ليس فحسب من أجل ضمان عدم استعمال القوة المفرطة أثناء الاعتقال، وإنما أيضا لكشف الحالات التي تُغطى فيها عمليات القتل تحت ستار إنفاذ القانون.
	45 - وتشمل أشكال المساءلة المحتملة توجيه تهم جنائية (مثل القتل العمد والقتل الخطأ أو القتل)؛ والمسؤولية عن الأضرار بموجب القانون المدني؛ والأشكال الأخرى من التعويض؛ والعمليات التأديبية الداخلية التي قد تؤدي إلى توجيه اللوم إلى الضباط وإلى إقالتهم().
	جيم - المعايير المحلية
	46 - قيل أعلاه إن الأسباب التي قد تجيز استعمال القوة المميتة في أثناء الاعتقال، بموجب معايير القانون الدولي، لا تتصل بارتكاب جريمة وإنما تتصل بالخطر الذي يشكله المشتبه فيه، وهو أمر يقترن بعملية التقدير التي تكمن في صميم شرط التناسب. واحتُج بأن الاستثناء من شرطي سيادة القانون والمحاكمة العادلة (اللذين يجب أن تستند إليهما المحكمة في تحديد مصير المشتبه فيه) الذي يجيز للشرطة استعمال القوة المميتة في حالة الاعتقال ينشأ عن الاشتباه بأن جريمة ما قد ارتُكبت، أو أن هناك تهديدا باستعمال العنف الشديد. وتسبب المتهم بفعل القوة، أي باستعماله القوة، في نشوء حالة لا يمكن فيها اتباع قواعد الإجراءات القانونية.
	47 - وقد كان الاعتبار الرئيسي على الصعيد المحلي يتمثل، تقليديا، في خطورة الجريمة التي ارتكبها المشتبه فيه، وما زال هذا الاعتبار مهما، ولكن ذلك، كما سيُوضح، يُستخدم إلى حد كبير كدليل (وليس بالضرورة دليلا جيدا لهذا الغرض) على الخطر الذي يشكله المشتبه فيه(). كما يركز القانون المحلي بشكل متزايد على المؤشرات الموضوعية للخطر الذي يشكله المشتبه فيهم، مما يتواءم على نحو أفضل مع مبدأ ”حماية الأرواح“.
	48 - ويُستعمل مصطلحا ”التناسب“ و ”الضرورة“ عادة على الصعيد الدولي، بينما يُستعمل كلا المصطلحين ومصطلح ”معقول“ (في بعض الحالات، وليس في جميعها، ليشمل التناسب والضرورة) على الصعيد المحلي. ويتمثل أحد التحديات في التأكد من عدم استعمال مفهوم المعقولية بطرائق تضع معايير أدنى من المعايير التي يضعها التناسب والضرورة.
	49 - ويعني الاعتقال حرفيا ”التوقيف والتوقف والإيقاف“، وهو أداة من الأدوات المتاحة للشرطة لتقديم مشتبه فيه إلى المحاكمة. ويمكن استخدامه لغرض منع الجرائم أو السماح بإجراء التحقيقات(). ويقع العقاب خارج اختصاص الشرطة ولا يمكن أن يكون دافعا إلى الاعتقال أو استعمال القوة.
	50 - وفي حالة محاولة المشتبه فيه تجنب الاعتقال، يسلّم معظم النظم المشمولة بالدراسة بأنه إذا كان المشتبه فيه يعرّض الأرواح للخطر مباشرة، يجوز للشرطة استعمال القوة المميتة في مرحلة ما. بيد أن للشرطة في معظم النظم أيضا صلاحيات تتجاوز ما يخوله الدفاع الخاص المخول لأفراد الجمهور العاديين، وذلك استنادا إلى واجبهم المتمثل في حماية الجمهور. وذهب بعضهم في عدد من القضايا المرجعية إلى أن مجرد القول بأن المشتبه في جرمه قد يفلت لولا إطلاق النار عليه، لا يكفي لتبرير إطلاق النار().
	51 - وجرى استعراض التشريعات في نحو 101 من النظم القانونية لأغراض هذا التقرير. وخلص الاستعراض إلى أن العديد من بدائل الكيفية التي تعالج بها النظم القانونية مسألة استعمال الشرطة للقوة المميتة في أثناء الاعتقال تبدو في شكل سلسلة متصلة تتراوح ما بين الإفراط في التساهل والغلو في التقييد.
	52 - ويمكن تمييز خمسة نماذج على الأقل، من حيث نوع الدفاع أو التعليل الذي يوفره، في التشريعات المدروسة (وفي بعض الحالات في الاجتهاد القضائي أو القانون العام، وإن كان إجراء تحقيق شامل في مصادر القانون يتجاوز نطاق هذا التقرير). وسيجري الآن تحديد السمات الغالبة في كل واحد من النماذج الخمسة، ثم مناقشة مدى امتثالها للمعايير الدولية.
	53 - وفي بعض البلدان (معظمها من البلدان المتأثرة بنظام القانون العام)، يجوز إطلاق النار على ”المجرمين الفارين“ في أثناء الاعتقال (النموذج 1). وكانت الجنايات في الماضي تعني جرائم العنف التي يمكن فرض عقوبة الإعدام عليها، ولكن مع مرور الزمن تم تصنيف جرائم أخرى أقل خطورة كجنايات، مما أدى إلى وضع يمكن فيه أيضا أن تكون الجرائم غير العنيفة مسوغة لإطلاق النار على مشتبه فيه لدى فراره(). وهناك نهج مماثل متبع في البلدان التي تدرج عددا من الجرائم، سواء كانت تنطوي على العنف أم لا، في جدول الأفعال التي تجيز للشرطة إطلاق النار على المشتبه فيهم الذين ارتكبوا هذه الجرائم، إذا لم تستطع توقيفهم بوسائل أخرى. ولما كانت حماية الأرواح لا تشكل شرطا في إطار هذا النموذج، فمن الواضح أن هذه النظم لا تتماشى مع المعايير الدولية.
	54 - وتنص الأحكام التشريعية في مجموعة أخرى من البلدان على عدم جواز استعمال القوة المميتة إلا إذا كانت الجريمة المعنية تنطوي على عنف خطير أو على التهديد باستعمال عنف خطير على الأقل، مما يشكل شرطا كافيا لاستعمال القوة المميتة (النموذج 2). ورضوخا لمبدأ ”حماية الأرواح“، تم وضع افتراض في الواقع. ويستخدم وجود عنف سابق كحجة لتأييد الاستنتاج الذي مفاده أن المشتبه فيه يشكل خطرا في المستقبل. وتفيد الحجة بأن المشتبه فيه، بارتكابه جريمة بهذه الخطورة، قد جاوز عتبة معينة وأبدى عدم ضبط النفس عن الإقبال على عنف خطير.
	55 - ورغم أن هذا النهج يمثل تحسنا هاما مقارنة بالنهوج التي سبقته، فإنه ما زال يتحايل بطريقة غير مرضية على اختبار التناسب. وقد يصح أن معظم المشتبه فيهم الفارين ممن ارتكبوا جرائم خطيرة في الماضي يشكلون خطرا على غيرهم من الناس في المستقبل، ولكن من الواضح أن هذا لا ينطبق على كل واحد في هذا الموقف. ولا يمكن أن يكون ذلك الافتراض غير قابل للدحض. فليست هناك مثلا أسباب تدفع إلى الاعتقاد بأن شخصا قد ارتكب جريمة منعزلة لحظة انفعال عاطفي ضد شخص معين ثم فر، يشكل بالضرورة خطرا على المجتمع برمته. والسارق الذي يرتكب جريمة السرقة لأول مرة ويرمي سلاحه وهو يفر، يُحتمل أن يكون في نفس الموقف. ويقع هذا النموذج أيضا خارج نطاق المعايير الدولية.
	56 - ويتمثل نهج آخر يتبعه بعض البلدان، وهو أقرب إلى المعايير الدولية، في مطالبة الشخص الذي يقوم بالاعتقال بأن يكون لديه اعتقاد معقول بأن المشتبه فيه يشكل ضررا قبل جواز استعمال القوة المميتة، ولكنه لا يضع أي شروط فيما يتعلق بمدى خطورة الجريمة الأصلية (سيرد ذلك في النموذج 4: فالنموذج 3 يجمع بين النموذجين 2 و 4 وسيرد وصفه مباشرة فيما بعد). ويحدد هذا النهج عتبة مرتفعة، حيث قد يُطالب الشخص القائم بالاعتقال، الذي عادة ما يتخذ قراره في ظرف جزء من الثانية، بتقديم أدلة، في دعوى أمام المحكمة، على أنه كان عليه إجراء تقييم معقد تماما للمخاطر، وإذا أخطأ في قراره، فقد يواجه عواقب وخيمة. غير أن هذا النموذج يضع أفراد الشرطة في موقف يتعين عليهم فيه اتخاذ قرارات تمس الأرواح، دون أن يُستوفى فيه شرط الحد الأدنى الذي يستلزم وجود جريمة تنطوي على ارتكاب عنف خطير (أو التهديد بارتكابه). وينطوي هذا النهج على المخاطرة بتقويض مفهومي سيادة القانون والمحاكمة العادلة، اللذين جرت مناقشتهما في ما سبق.
	57 - ويمكن الآن تقديم فئة أقل تشددا (تماثل مرتبة نهج ”جريمة استُعمل فيها العنف“ في النموذج 2، أو حتى في مرتبة أدنى منه)، وتقتضي وجود جريمة استُعمل فيها العنف أو وجود خطر - يكفي أي منهما (وسيُصنف ذلك كنموذج 3).
	58 - وأكثر النهوج صرامة هو اقتضاء وجود جريمة تنطوي على ارتكاب عنف خطير (أو التهديد بارتكابه)، وكذلك الدليل على أن المشتبه فيه يشكل خطرا (النموذج 5). وفي إطار هذا النموذج، يشكل وجود جريمة تنطوي على ارتكاب عنف (أو التهديد بارتكابه) شرطا ضروريا، ولكنه غير كاف لاستعمال القوة المميتة. والاشتباه في أن الشخص الفار كان ضالعا في جريمة تنطوي على ارتكاب عنف خطير أو التهديد بارتكابه هو مجرد عقبة أولى فقط - إذ يتعين إزالة العقبة الثانية، وهي وجود التهديد (وهي، كما لاحظنا، ليست بالهينة). ورهنا بتفسير مسألة مدى إمكانية ارتكاب المشتبه فيه للعنف، التي ستُناقش أدناه، يمثل ذلك النموذج أقرب النماذج امتثالا لمتطلبات سيادة القانون والوفاء بمبدأ ”حماية الأرواح“، وهو الأساس الذي ترتكز عليه المعايير الدولية.
	59 - وبناء على الشرح الوارد أعلاه، يمكن فيما يلي تحديد الأشكال التي يمكن من خلالها تبرير استعمال القوة المميتة أو الدفاع عنه، بغرض توسيع نطاق الضوابط:
	1 - أي جناية (لا يوضع أي شرط آخر)
	2 - جريمة العنف (فقط)
	3 - جريمة استُعمل فيها العنف أو وجود خطر (يكفي الوفاء بأحد الشرطين)
	4 - وجود الخطر (فقط)
	5 - جريمة استُعمل فيها العنف ووجود الخطر (كلاهما لازم)
	60 - ويقتضي ذلك النظر في مسألة الكيفية التي يجب بها تقييم الخطر أو الضرر الذي يشكله المشتبه فيه الفار في النموذج 5 (أو النموذجين 3 و 4). وما مدى قرب أو فورية التهديد بحيث يدخل في نطاق مبدأ ”حماية الأرواح“؟ ويُتّبع في ذلك نهوج مختلفة، ولكن ثمة فائدة في التمييز بين المشتبه فيه الذي يشكل ”خطرا مقبلا“ والذي يمثل تهديدا ”حاليا“(). والتهديد الحالي يمثله المشتبه فيهم الذين من المحتمل جدا أن يلحقوا ضررا فوريا بأفراد معينين أو غير معينين. ومن الواضح أن هؤلاء يشكلون خطرا كبيرا، ويمكن أن يتحقق الخطر في أي لحظة. ويمكن أن يكون الأمر كذلك مع معتادي القتل، أوشخص تنتابه فورة انتقامية غير مركزة، أو بعض أفراد العصابات التي ترتكب العنف أو الفارين بعد ارتكاب أعمال الإرهاب().
	61 - وليس للخطر المقبل هذا الطابع المتواصل - إذ قد يتكرر أو لا يتكرر في المستقبل القريب، كما هو الحال بالنسبة لمعظم أعمال السرقة. ومن الواضح أن التوفيق بين السماح باستعمال القوة المميتة ضد خطر حالي فقط في أثناء الاعتقال، والحالة المثلى التي تقتضي وجود خطر واضح ووشيك وفقا لمبدأ ”حماية الأرواح“، أيسر مما هو عليه الحال بالنسبة للخطر المقبل، والأول هو الخيار المفضل.
	62 - وركزت المناقشة حتى الآن إلى حد كبير على التناسب، المستكمل بوجود الضرورة. غير أن التناسب لا يشترط في تشريعات العديد من البلدان، أو أنه يؤدي دورا ضئيلا. وبدلا من ذلك، يقع التركيز على الضرورة. والسؤال الوحيد المطروح هو ما إذا تم استخدام أقل الوسائل ضررا من بين الوسائل المتاحة لاعتقال المشتبه فيه. فهل حاولت الشرطة، مثلا، إطلاق النار على الساقين؟ وهل وجهت إنذارات؟ وما هو نوع الأسلحة المستعملة؟ وهذه اعتبارات صحيحة ولكنها ناقصة لأنها لا تتناول التناسب. ولم يطرح السؤال عما إذا كان هناك ما يبرر درجة القوة المستعملة في المقام الأول.
	63 - وهناك نظم قانونية لا يخضع فيها رسميا استعمال القوة المميتة (أو بالنسبة لهذه المسألة، القوة بالمعنى العام) للقانون، أو يخضع له بشكل ضئيل جدا. وفي بعض الحالات، يُفرض فيها شرط ”المعقولية“ بصورة مجردة، دون تعريف واضح للمصطلح، سواء في التشريعات أو في السوابق القضائية للمحاكم. وهناك وضع أكثر شيوعا ومثيرا للقلق بنفس الدرجة، سبق التلميح إليها، وهو وجود أحكام قانونية رسمية، يُفهم منها في بعض الحالات إنها توفر درجة عالية من الحماية للحق في الحياة، ولكنها لأسباب عديدة لا تُنفذ أو تُنفذ جزئيا، أو تُستخدم كحيلة لإخفاء نشاط غير مشروع بصراحة.
	64 - والسؤال المطروح منذ البداية هو ما إذا كان ينبغي للمواطنين أن يحصلوا على نفس الصلاحيات التي تتمتع بها الشرطة في استعمال القوة المميتة. فللمواطنين الحق في حماية أنفسهم عن طريق الدفاع الخاص، الذي يمكن لهم اللجوء إليه إذا تعرضوا للهجوم بينما يؤثر في اعتقال مواطن. غير أنهم لا يقع على كاهلهم نفس واجبات إنفاذ القانون التي تقع على كاهل الشرطة، ولا يحصلون على نفس التدريب ولا يخضعون للمساءلة التنظيمية. وبالإيجاز، فهم لا يؤدون نفس الدور الذي تؤديه الشرطة. ولذا، فلا تنطبق نفس الاعتبارات التي تبرر منحهم صلاحية استعمال القوة المميتة خارج نطاق ما يُمنح في إطار الدفاع الخاص().
	دال - عمليات القتل المحدد الهدف
	65 - تبرز أيضا مسألة استعمال القوة المميتة والاعتقال في سياق تزايد عمليات القتل المحدد الهدف، على نحو تجلّيها في ممارسات من قبيل الضربات والغارات الجوية التي تنفّذ بطائرات بلا طيار (ومنها على سبيل المثال، عملية قتل أسامة بن لادن في باكستان على يد قوات الولايات المتحدة الأمريكية)(). ففيما يتعلق بالحالة الأخيرة، تشير بعض المعلومات المتوافرة على الأقل إلى أن تلك العملية استهدفت قتل أسامة بن لادن لا اعتقاله().
	66 - وفي سياق ذلك التكليف، عُرّفت عمليات القتل المحدد الهدف بأنها الاستعمال المقصود والمتعمّد للقوة المميتة، ”بدرجة من سبق الإصرار والترصد، ضد فرد أو أفراد يُحدد مرتكب الفعل هوياتهم مسبقا“().
	67 - ودون إبداء تعليقات على المجموعة الكاملة من المسائل المحيطة بمدى مشروعية تلك العمليات، ومنها المسائل المتصلة بالسيادة، يتناول هذا التقرير التساؤل عن مدى عدم مشروعية تلك العمليات إذا اتخذ قرار مسبقا يستبعد إمكانية عرض فرصة الاستسلام أو قبولها.
	68 - وسيخصص نصيب وافر من التقرير لنظام القوانين السارية. فحيثما وقعت عملية الاستهداف في إطار إنفاذ القانون، تسري حصرا أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. أما إذا وقعت خلال نزاع مسلح، فيظل القانون الدولي لحقوق الإنسان ساريا؛ إلا أن القانون الإنساني الدولي يصبح واجب التطبيق بوصفه القانون الخاص ذا الأسبقية().
	69 - ولئن كان هذان النظامان القانونيان كلاهما يُجيزان لعناصر الدولة استعمال القوة المميتة في ظروف معينة، فإنهما يتّبعان نهجين على درجة كبيرة من الاختلاف. فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يعتبر استعمال القوة المميتة مسألة استثنائية، ولا تكتسب صفة المشروعية إلا في ظل مجموعة محدودة من الظروف التي تسري على حالات إنفاذ القانون المبيّنة في بقية التقرير. أما القانون الإنساني الدولي فإنه عموما يجيز بقدر أكبر استعمال القوة المميتة؛ بيد أنه لكي يكون استعمال هذه القوة قانونيا، لا بد من الامتثال لجملة متنوعة من القواعد على نحو ما ترد مناقشته أدناه.
	70 - والسؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن هو ما إذا كان الإطار التقليدي لإنفاذ القانون يقدم حلولا واقعية للحالات القصوى، مثل الحالات التي تطرحها بعض أنواع الأنشطة الإرهابية أو حالات اختطاف الرهائن. وينص قانون حقوق الإنسان على وجوب عدم ادخار أي جهد ممكن لاعتقال المشتبه فيه. وفيما يتعلق باختبار الضرورة الذي وردت مناقشته أعلاه، يجوز استعمال قوة متدرجة تتناسب وظروفها وتكون ضرورية في ظلها، لغرض اعتقال المشتبه فيه. وحيثما انعدم أي سبيل آخر لدرء تهديد مباشر للأرواح - على سبيل المثال لدى استيفاء شرط التناسب وعند وجود سبب معقول يدعو للاعتقاد أن المشتبه فيه سيطلق النار فور مواجهته - يجوز استعمال القوة، بما في ذلك القوة المميتة، حالا وبلا سابق إنذار. وبالإمكان إيجاد حل لتلك الحالات في حدود المعايير السارية على إنفاذ القانون دون تغيير الإطار القانوني الراسخ، أو الدفع بأن القانون الإنساني الدولي ينطبق على حالات من الواضح أنه لا يسري عليها.  
	71 - وفي حالة النزاعات المسلحة الدولية، يُشار في كثير من الأحيان إلى أن جنود العدو ”يجوز قتلهم في أي وقت وفي أي مكان“ وأنه، كقاعدة عامة، لا داعي للقيام بأي محاولة لاعتقالهم أو إتاحة أي فرصة لاستسلامهم. بيد أن استعمال القوة المميتة خلال النزاعات المسلحة، على نحو ما سترد مناقشته أدناه، يظل خاضعا لقيود من قبيل الضرورة العسكرية. أما في النزاعات المسلحة غير الدولية، فيجوز أيضا استهداف أفراد قوات الخصم بقدر مشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية، لكن هذا يخضع أيضا للضرورة العسكرية. وحينما يعجز مقاتل أو مشارك مباشرة في أعمال عدائية عن القتال أو يستسلم للعدو، لا يجوز للعدو أن يقتله أو يصيبه().
	72 - ولا يجوز للدولة، في أي حال من الأحوال، اتباع نهج يُرفض بموجبه عرض للاستسلام. ويشكل إصدار أوامر  بعدم  ”إبقاء أحد على قيد الحياة“ جريمة من جرائم الحرب().
	73 - وهناك اختلاف بين الفلسفتين الأساسيتين المعمول بهما في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. فالإجراءات المتخذة ضد المشتبه فيه في سياق إنفاذ القانون تستند إلى فكرة الاشتباه في جرم السلوك الجنائي. وعلى نحو ما جرى التلميح إليه سابقا في هذا التقرير، ينبغي أن يُتخذ القرار النهائي بإطلاق النار في أقرب وقت ممكن من لحظة إطلاق النار الفعلي، بهدف إتاحة فرصة أمام المشتبه فيه المعني للعدول عن نيته والتخلي عن السلوك الذي يشكل تهديدا لأرواح الآخرين.
	74 - وفي حالة النزاعات المسلحة الدولية، لا يستند استعمال القوة المميتة عموما إلى الاشتباه في جرم سلوك الأفراد، وإنما إلى صفة العدو أو مدى عضويته الفاعلة في كيان جماعي أكبر، أي الخصم الخطير. إذ إن جرم الأفراد لا يندرج عادة في الصورة. إلا أنّ عملية القتل المحدد الهدف لا تتقيد بهذا النموذج لدى تنفيذها في إطار هذه الأعمال العدائية المسلحة. فالاستهداف يكون موجها نحو الفرد، حسبما يكون سلوكه أو تصور جرمه، الأمر الذي يجعل من الصعب تفادي إجراء مقارنة ما مع نموذج إنفاذ القانون.
	75 - ولتحديد ما إذا كان يتعين إتاحة فرصة الاستسلام أمام فرد في حالة مماثلة لحالة بن لادن، أو القيام بمحاولة لاعتقاله، يصبح أحد الأسئلة الرئيسية الواقعية هو ما إذا كان هناك نزاع مسلح قائم في البلد المعني أم لا، وهو باكستان في هذه الحالة، أو ما إذا كان هناك نزاع مسلح في المنطقة المعنية، حالما لا يكون هناك أي نزاع مسلح في البلد ككل. وغني عن البيان أن هناك نزاعات مسلحة غير دولية متواصلة في كل من أفغانستان والعراق، بما أن قوات الولايات المتحدة وحلفاءها تشارك في الحالتين في أعمال عدائية بموافقة الحكومة المضيفة، وأن قوات الخصم تشكل جماعات مسلحة منظمة يُشار إليها بهذه الصفة، وأن شرط بلوغ حد العنف قد استُوفي.
	76 - إلا أن ثمة خلافا بشأن ما إذا كانت الحالة في باكستان ترقى إلى مستوى نزاع مسلح. فإذا لم ينطبق تماما التعريف القانوني ”للنزاع المسلح“ على الحالة في باكستان، يسري في هذه الحالة نموذج إنفاذ القانون، وهو ما يقول به بعض المعلقين بالاستناد أساسا إلى أن حدة العنف هناك لا تستوفي شرط عتبة النزاع المسلح.
	77 - وحتى بافتراض قبول الرأي القائل بوجود نزاع مسلح في بلد ما، أو في أجزاء منه، فإن ذلك لا يقتضي أيضا وجود نزاع مسلح في منطقة معينة تجري فيها العمليات. وحسب ما جرى تأكيده، فإن وجود نزاع مسلح يقتضي بالكاد إعمال القانون الإنساني الدولي. ولا يكون استعمال القوة المميتة خلال نزاع مسلح قانونيا إلا في حالة التقيد الصارم بأحكام القانون الإنساني الدولي.
	78 - وما هي العواقب الناجمة عن الرأي القائل بأن عمليات، مثل تلك التي وقعت في أبوت آباد، باكستان، لا تندرج في سياق نزاع مسلح غير دولي؟ فمشروعية ذلك العمل في سياق هذا النموذج ستتوقف على ما إذا كان الشخص المستهدف مشاركا مباشرة في الأعمال العدائية (أو مقاتلا فيها). وعلى مدى امتثال استعمال تلك القوة لأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الضرورة العسكرية. والسؤال المتعلق بما إذا كان شخص ما مشاركا مباشرا في الأعمال العدائية سؤال وقائعي يتوقف على الدور الذي يقوم به الشخص المعني، و ”على الوقت“ الذي يؤدي فيه ذلك الدور().
	79 - ويحدد دليل مفهوم المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية الصادر عن لجنة الصليب الأحمر الدولية من يندرجون في فئة جديدة من المشاركين، الذين ينسب إليهم ما يطلق عليه الدور القتالي المستمر(). وجاء في الدليل أنه يجوز استهداف شخص من هذه الفئة، مثله في ذلك مثل المقاتل في نزاع مسلح دولي(). إلا أن القبول بأن ذلك الشخص مشارك مباشرة في الأعمال العدائية يقتضي توسيع نطاق الفئات المعنية إلى أبعد من معناها العادي. والسؤال عما إذا كان فرد ما مقاتلا في نزاع مسلح دولي هو سؤال يتعلق بصفة ذلك الفرد، ذلك أن المرء يصبح مقاتلا بحكم انتمائه للقوات المسلحة التابعة لأحد أطراف النزاع. وتعني ضمنا فئة الدور القتالي المستمر إجراء تحديد مماثل استنادا إلى مدى اندراج الصفة في مفهوم ”المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية“(). إلا أن لغة المعاهدات ذات الصلة لا توفر أساسا واضحا يُستند إليه في تحديد الصفة في سياق المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية. فعوضا عن ذلك تشكّل المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية مسألة واقعية ولا تدوم إلا بدوام انخراط الشخص المعني في النشاط الذي يستوفي حد المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية.
	80 - ولا بد من تقييم الحالة في كل بلد على أساس كل واقعة على حدة، بهدف تحديد مدى وجود النزاع المسلح. ومن شأن فكرة شن ”حرب على الإرهاب“ على الصعيد العالمي، إذا فُهمت حرفيا، أن تعني ضمنا إمكانية الاستعانة بقواعد القانون الإنساني الدولي لتبرير عمليات القتل المحدد الهدف في أي بلد أينما وُجد في العالم، وفي أي وقت كان، وهو ما من شأنه أن يعني أن العالم قاطبة سيصبح مسرحا للحرب؛ حربا لا حدود لها. ومن شأن ذلك تقويض جوهر الأساس الذي ترتكز عليه ضوابط استعمال القوة التي يتوخى القانون الدولي الحفاظ عليها. إن الادعاء بمشروعية عملية قتل معينة محددة الهدف في باكستان لا يمكن الاعتداد به كحجة على شرعية أي أعمال مماثلة في بلدان أو مناطق أخرى.
	81 - ويتعين أيضا مراعاة أوجه اختلاف أخرى. ففي حالة تجري وقائعها في خضمّ الفوضى العارمة التي تسود ساحة المعركة، لا يندرج عادة في هذا السياق إمكانية إتاحة فرصة للاعتقال. إلا أنه سيصبح من المشروع التساؤل عما إذا كان الأمر نفسه يسري على الحالات التي يكون فيها الخصم في عزلة نسبية وخاضعا للمراقبة لسنوات عديدة وأبعد ما يكون عن ساحة المعركة، وتُتاح فيها فرصة استخدام قوة كاسحة. ويجب ألا تلحق الدول بالمقاتلين ”قدرا من الأذى أكبر من القدر الذي لا يمكن تجنبه لتحقيق الأهداف العسكرية المشروعة“(). ولا يجوز أن تمارس الدول القوة إلا في حالة الضرورة العسكرية وبما يتماشى ومبدأ الإنسانية().
	82 - ويتمثل رأي لجنة الصليب الأحمر الدولية، الذي أعربت عنه في دليلها المذكور، في أن ”ما يتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية هو أن تقتل خصما أو تحجم عن إعطائه الفرصة للاستسلام حيثما يتضح عدم وجود داع لاستعمال القوة المميتة“(). بل إن مبدأي الضرورة العسكرية والإنسانية يقتضيان عدم جواز أن يُقتل شخص ما متى توافرت وسائل أقل ضررا، ومنها الاعتقال().
	83 - وفي الحالات التي يكتنفها الغموض، يصبح عبء الإثبات أمرا هاما. ذلك أنه يُشترط على الدول أن تقدم السند القانوني في عمليات القتل المحدد الهدف(). أما الدول التي ترغب في توسيع نطاق فئات وقواعد القانون الدولي المعمول بها، بما يتجاوز معناها المتعارف عليه، فعليها أن تبرر ذلك.
	84 - ويقتضي القانون الإنساني الدولي أن تجري الدولة تحقيقا في مدى تورط الأفراد في الانتهاكات، وأن تقوم بمحاكمتهم إذا اقتضى الأمر(). وعلى نفس المنوال، يكفل قانون حقوق الإنسان الحق في الانتصاف(). فالشفافية ركن ضروري من الالتزام الملقى على عاتق الدول بأن تجري تحقيقا في الادعاء بحدوث انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتتمثل نقطة البدء في تقيد الدول بما عليها من التزامات بكفالة الشفافية والمساءلة، في الكشف عن ضوابط العمليات المعمول بها التي تكفل عدم ارتكاب الانتهاكات. ولا بد من أن تشمل تلك الضوابط إمكانية وقف أي مهمة من مهام القتل المحدد الهدف إذا كان من شأن الاستمرار في تنفيذ العملية تعريض الالتزامات القانونية للخطر؛ ومن ذلك على سبيل المثال إذا كان الفرد المستهدف ليس مقاتلا أو أعلن استسلامه.
	85 - وإلى حد كبير، سيتعين أن يستهدف تقييم هذا النوع من الحالات، في نهاية المطاف، نطاق الانتهاكات المحتملة للحق في الحياة. إذ إن مجرد قضية واحدة (خاصة إذا كانت قضية بارزة) قد تؤسّس لسابقة خطيرة، تحذو حذوها دول أخرى أيضا، لكن طرح التساؤلات سيتزايد بقدر استمرار ممارسة عمليات القتل المحدد الهدف التي تحوم حولها الشكوك.
	ثانيا - الاستنتاجات
	86 - غالبا ما تدفع التصورات بوجود أخطار وشيكة إلى محاولات تستهدف تبرير استعمال القوة المميتة استنادا إلى مبدأ فضفاض عن ”حماية الأرواح“، بينما يكون التهديد ليس بموجود ولا وشيك. وبعدئذ يُدفع بحجة مفادها أن حجم الخطر الراهن كبير بدرجة تستتبع الخروج بالدفاع عن القيود المألوفة استشرافا للمستقبل.
	87 - إن مواجهة المرء حالات من ذاك القبيل ليست سببا يستدعي اللجوء إلى معايير شتى بشأن استعمال القوة. وحسب ما ذكرته لجنة الحقوقيين الدولية(): إن حقوق الإنسان والقانون الإنساني قد صيغا دون أن يكون السلام والاستقرار السياسي ماثلين في الأذهان. وبالأحرى، يرجع سبب وجود ذلك النظام في حد ذاته إلى توفير إطار أمام الدول يتيح لها التصدي بفعالية حتى لأشد الأزمات خطورة. ولكن سلوك نهج مغاير سيكون من شأنه تقويض البُنى الأساسية التي تستند إليها قواعد القانون الدولي.
	88 - والمبادئ الأساسية المتعلقة باستعمال القوة المميتة وفقا للقانون الدولي، في أثناء الاعتقال، يمكن إيجازها على النحو التالي:
	(أ) إن استعمال الشرطة للقوة المميتة في أثناء الاعتقال أمر على أقصى درجة من الخطورة، وينبغي اعتباره استثناء من القاعدة يتعين تبريره، على أساس حقائق كل حالة على حدة؛
	(ب) إن نقطة الانطلاق هي قدسية الحياة. وترتكز القواعد الدولية في هذا الصدد على فرضية ما يطلق عليه حماية ”مبدأ الحياة“: عدم تقييد الحق في الحياة إلا من أجل حماية الأرواح؛
	(ج) ولذا، يجوز استعمال القوة المميتة، بمعنى القوة التي قد تتسبب في إنهاء الحياة أو من المؤكد أن تتسبب في إنهائها، في أثناء الاعتقال من أجل حماية الأرواح فحسب. ولا يجوز تبرير ذلك الفعل إلا حالما يرتكب المشتبه فيه جريمة تنطوي على قدر خطير من العنف أو يهدد بارتكاب مثل تلك الجريمة؛ أو يشكل تهديدا وشيكا أو مستمرا؛ شريطة أن يكون ذلك الفعل متناسبا مع الحالة وتستدعيه الضرورة؛
	(د) ويستلزم التناسب مراعاة كل الأمور، وألا يتجاوز الضرر الواقع على المعتدي قدر الحماية اللازمة لحياة الضحية. وتستدعي الضرورة انعدام بدائل أقل ضررا (مثل استعمال قوة أقل إهلاكا، أو أشكال أخرى من الاعتقال)؛
	(هـ) لا يجوز استعمال القوة المميتة لمجرد حماية الممتلكات؛
	(و) لا يجوز تخويل أفراد الجمهور العادي ذات صلاحية الاعتقال المخولة لأفراد الشرطة؛
	(ز) ينبغي أن تخضع جميع الحالات التي تُستعمل فيها القوة المميتة للتحقيق من خلال إجراءات قانونية فعالة، وعند الاقتضاء، مساءلة الذين ينتهكون الحق في الحياة. ويتعين على الدولة أن توفر الرعاية الطبية لمن يتعرضون للإصابة على يد عناصر تلك الدولة.
	89 - ويوكل إلى كل مجتمع مهمة إضفاء صبغة قانونية حقيقية على تلك القواعد وتطبيقها. وينبغي تحديد الذين هم في أفضل وضع من الأفراد والمؤسسات لوضع ذلك موضع التنفيذ. ومن بين المرشحين لذلك الهيئات التشريعية، والمحاكم، وأفراد الشرطة كل منهم على حدة.
	90 - وأحد النهوج التي يمكن اتباعها هو أن تضع الهيئة التشريعية معايير مفصلة تحكم استعمال القوة المميتة، مع تقليص مساحة السلطة التقديرية المخولة لأفراد الشرطة والمحاكم. فعلى سبيل المثال، يجوز أن يتضمن التشريع تفاصيل العناصر التي تُراعى في تحديد مدى التناسب في الحالة. إن اتباع هذا السبيل يعطي الأمل في أن تتأكد قانونية الحالة. بيد أن ثمة عائق يتمثل في عدم وجود أي مجموعة من القواعد، مهما كانت مفصلة، بوسعها التكهن بمدى تعقيد شتى الحالات التي تنشأ في ذلك السياق أو معالجة ذلك التعقيد بطريقة مرضية. وعلاوة على ذلك، قد يُنظر إلى الإعلان مقدما عن الصيغ التي تصف تفصيلا أحوال وكيفية إزهاق الأرواح على أنه مساس بقدسية الحياة. وحسب المذكور أعلاه، ما زالت الصعوبات تكتنف فكرة الموازنة بين الأرواح، وإن كان لا مفر منها().
	91 - ويستلزم النهج الثاني أن توفر الهيئة التشريعية مجرد مبادئ توجيهية أساسية، على أن تترك للجمهور والمحاكم مسألة التطبيق العملي للقواعد الدولية. وقد يُستند إلى حجة مفادها أن احتمال أن ينشأ عن ذلك شكوك تشريعية في الوسع تعويضه بالفرصة التي يتيحها ذلك النهج أولا للشرطة ثم للمحاكم، وفي الأوامر الدائمة الصادرة عن الشرطة، بممارسة التقدير الإنساني في حالات بعينها. وعلى مدار الزمن يكون بالوسع وضع مجموعة من القواعد العملية بصورة دستورية من خلال تقليد يكون من شأنه استيعاب الفروق الدقيقة وغيرها من التطورات في القواعد الاجتماعية، في الحدود التي تفرضها القواعد الدولية.
	ثالثا - التوصيات
	92 - ينبغي إجراء إصلاح للقوانين كي تصبح القوانين الداخلية متوافقة مع المعايير الدولية، لا سيما فيما يختص بالمبادئ الجوهرية المبينة أعلاه. كما ينبغي تطوير سياسات استعمال القوة بحيث توفر التوجيهات اللازمة لأفراد الشرطة بصدد القوانين والقيم التي من شأنها توجيه استعمالهم للقوة في حدود مستويات القوة المسموح بها، وغير ذلك من المسائل من قبيل الحاجة إلى إعطاء أولوية لسلامة المدنيين. وينبغي أن تتناول تلك السياسات استعمال القوة المهلكة والقوة الأقل إهلاكا والقوة غير المهلكة. وبوسع الحكومة الوطنية أو غيرها من الحكومات أو هيئات الشرطة وضع تلك السياسات وفقا للمعايير الدولية، وبالتشاور مع الجهات المدنية. وينبغي لهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان الاحتفاظ بتلك القوانين والسياسات والممارسات. وعلى تلك الهيئات أن ترصد مدى الامتثال داخليا للمعايير الدولية في هذا الصدد.
	93 - كما ينبغي إلغاء القوانين التي تجيز استعمال القوة المميتة دفاعا عن الممتلكات، والقوانين التي تجيز للمدنيين ذات الصلاحيات المخولة للشرطة خلال عملية الاعتقال.
	94 - وعلى الحكومات كفالة أن تركز هيئات الشرطة على وضع الأدوات والاستراتيجيات التي من شأنها أن تقلل إلى أدني حد الحاجة إلى استعمال القوة المميتة في أثناء الاعتقال. وينبغي أن تتضمن تلك الأدوات والاستراتيجيات تدابير من قبيل تزويد أفراد الشرطة بأسلحة بديلة غير مميتة يكون من شأنها تمكينهم من التغلب بيسر على المقاومة التي يبديها المشتبه فيهم (رغم أن استعمال مثل تلك الأسلحة في حد ذاتها في حاجة إلى ضوابط صارمة)؛ مع التشديد على استراتيجيات الاحتواء وعدم التصعيد، وعموما كفالة أن يستعمل أفراد الشرطة على أمثل وجه تفوقهم العام في العدد والتكنولوجيا في الحالات التي من المتوقع الاضطرار فيها إلى استعمال القوة المميتة.
	95 - وعلى الشرطة ووكالات الرصد المستقلة الاحتفاظ ببيانات شاملة عن استعمال القوة المميتة، وتحقيقا للمثالية، أي شكل آخر من أشكال الإكراه التي يلجأ إليها أفراد الشرطة.
	96 - ومن الأهمية القصوى توفير التدريب على حقوق الإنسان ووسائل إنفاذ القانون الحديثة، ومن بينها الوسائل الأقل إهلاكا أو غير المهلكة. وثمة حاجة إلى حصول العسكريين على التدريب في مجال حقوق الإنسان إذا استدعت الضرورة إشراكهم في إنفاذ القانون.
	97 - وينبغي الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة (التسجيل عبر آلات التصوير في الدوائر التلفزيونية المغلقة والهواتف الخلوية، وما إلى ذلك) كفالة للمساءلة.
	98 - وتوفر المعايير الدولية المرعية للشرطة فيما يختص باستعمال القوة فسحة كافية لتبديد الشواغل الأمنية، أيضا في أثناء الاعتقال، وينبغي عدم تعديلها تحقيقا لمكاسب أمنية قصيرة الأجل.
	99 - وإضافة إلى الدور الذي من المقرر أن تضطلع به هيئات الإشراف التابعة للأمم المتحدة، ينبغي أيضا تشجيع نظم حقوق الإنسان الإقليمية على أن تركز بؤرة الاهتمام على مسألة الإفراط في استعمال القوة في أثناء الاعتقال.

